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   المحتویاتفھرس

                         الصفحة                                                                                       الموضوع

  )4                                                                                         (   مقدمة  

  )5                                                       (  الإنسانحمایة وتعزیز حقوق  : الأول الجزء

  )5)                                 ( ن  والسكاالإقلیم ،  العام للدولة الھیكل(  عامة معلومات: اولا    
  )                                     18                                     ( وحمایتھاالإنسان القانوني العام لتعزیز حقوق الإطار :ثانیا
 )23                                                     (  الدولیة والنظام الداخلي المعاھدات :ثالثا
  )24                                (  الإنسان لحقوق والإقلیمیة الھیئات الدولیة ع مالتعاون:     رابعا

 ) 24(                                 الإعلام والنشر والتثقیف                : خامسا
   )       25 (                                    الإنسان المیثاق العربي لحقوق إحكامتنفیذ :  الثاني الجزء

   )25                                                    (  حق الشعوب في تقریر مصیرھا -   2 المادة

    )25                  (   التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیھا في المیثاق دون تمییز- 3 المادة

   ) 30  (            )                            9الى 5المواد من (  في الحیاة و السلامة البدنیة الحق
    )30                            (                                           الحق في الحیاة– 5 المادة

   )31                                                                       ( بالإعدام الحكم – 6 المادة

   )34                              (  والنساء الحوامل الإحداث على الإعدام عدم تطبیق عقوبة 7 المادة

   )35                                                                       (   حظر التعذیب– 8 المادة

   )36                                 (  الطبیة على الأشخاص والاتجار بالأعضاء البشریة التجارب  -

                                     ) 10 و 9المادتان (        ومكافحة الرق والاتجار بالبشر 

   )38(                                        )23الى 11المواد (  إلیھ اللجوء استقلالیة القضاء وحق 

  )38                                            ( .المساواة أمام القانون والتمتع بحمایتھ  : 11 المادة

   )                              38                                               ( .المساواة  أمام القضاء واستقلالیتھ  : 12 المادة

   )40                                                               ( .قواعد المحاكمات    : 13 المادة

   )42                                                              (     .حریة الأشخاص  : 14 المادة

   )45                                                          ( .شرعیة العقوبة والجریمة  : 15 المادة

   )45          (                                                             .قرینة البراءة : 16 المادة

  )46                                             ( .الحدث الجانح والمعرض لخطر معنوي  : 17 المادة

   )47                                                  ( .عدم جواز حبس المدین المعسر  : 18 المادة

   )48                              ( .عدم ازدواجیة العقوبة والتعویض عن الخطأ القضائي  : 19 المادة

   )49(                                           .حقوق الأشخاص المحرومین من الحریة  : 20 المادة
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   )53                      (                                     .حمایة الحریة الشخصیة  : 21 المادة

 )                                                     54                                                     ( .الاعتراف بالشخصیة القانونیة : 22 المادة

   )55                     (                                              .الحمایة القضائیة : 23 المادة

   )57                                            (  ) 30 -24المواد من (  السیاسیة والمدنیة الحریات

   )57(                                                           . حریة الممارسة السیاسیة- 24 المادة

   )60                                                                    ( .الأقلیات حقوق - 25 المادة

  )65                                                     (  .والإقامة حریة التنقل –   27 و 26 المادة

   )66          (                                                    . حق اللجوء السیاسي – 28 المادة

   )66(                                                                . الحق في الجنسیة – 29 المادة

  )68(                                                                  حریة الفكر والعقیدة– 30 المادة

   )69                                                        (        . حق الملكیة الفردیة - 31 المادة

   )70                                                               (  والتعبیر الرأي حریة -32 المادة 

   )72 (                                               والأطفال وخاصة النساء الأسرة حمایة 33 المادة 

 الحق -
   )75( )        34,35,36(  تكوین الجمعیات والنقابات المھنیة الموادریةفي العمل وح

   )75(                                                                       الحق في العمل 34 المادة 

   )80                                        (  المھنیة والنقابات الحق في تكوین الجمعیات 35  المادة

   )82                                                       (  الحق  في الضمان الاجتماعي 36 المادة

   )86   )                                                   ( 38، 37   ( تان الحق في التنمیة الماد-

   )87                                                                 ( الحق في الصحة  39 المادة -

   )90                           (  النفسیة والجسدیة الإعاقات الحق في حیاة كریمة لذوي 40 المادة -

  )92     (   )                                                 41,42(  تان الحق في التعلیم الماد-
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   :المقدمة  

 العربیة الإنسان لجنة حقوق إلى الأولي تقدم تقریرھا نأب جمھوریة العراق تتشرف - 1
 ، الإنسان من المیثاق العربي لحقوق 48 من المادة )2، 1( الفقرتین بأحكامعملا 

  . العربیة الإنسان اعتمدتھا لجنة حقوق إنوفقا للمبادئ التوجیھیة التي سبق 

 تعلن تمسكھا بالمیثاق العربي لحقوق فإنھا تقدم ھذا التقریر إذ العراق جمھوریة إن - 2
وان ھذا التقریر ،  التي جاء بھاللأھداف وفقا إحكامھ تنفیذ إلى وتسعى الإنسان

 العامة لتنفیذ والسیاسات والإداریة التشریعیة جھودیتضمن بفقراتھ كل ما یتعلق بال
  .ھذا المیثاق 

  : ھي أجزاء ثلاثة تقریر ھذا الیتضمن - 3

 عن جمھوریة العراق من حیث الجغرافیة والسكان والنظام أساسیةمعلومات  : الأول
  . في العراق الإنسان القانوني  والمؤسساتي لحقوق والإطارالسیاسي 

  .وإنفاذھا المتعلقة بتنفیذ الاتفاقیة والإجراءاتمعلومات عن التدابیر  : ثانیا

  . على تنفیذ المیثاقإیجابا أوالتحدیات والتوجیھات المستقبلیة التي تؤثر سلبا  : ثالثا

  تقریر المعاھدات إعداد لما سار علیھ العمل في جمھوریة العراق في عملیة وفقا 
) 79( الوزاري المرقم بالأمر موجبفقد شكلت لجنة ب ، الإنسانالمعنیة بحقوق 

 مسودة التقریر الخاص بھذا لإعداد الإنسان  الصادر عن وزارة حقوق 2013لسنة 
الأمانة العامة  ، الإنسانالمیثاق ضمت في عضویتھا ممثلین عن وزارة حقوق 

 الھجرة زارةو ، خارجیة الوزارة،  العدل وزارة،  الداخلیة وزارة، لمجلس الوزراء 
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 انجاز المسودة وضعت تلك وبعد. وزارة الدولة لشؤون المرأة  ، والمھجرین
 الالكتروني لمدة شھر وتلقت اللجنة الإنسانالمسودة على موقع وزارة حقوق 

 .المدنيملاحظات وتعلیقات المؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع 

 أو ملاحظات أیة تتلقى  سوففإنھا تعرض ھذا التقریر إذا جمھوریة العراق إن - 4
  . في العراقالإنسان لملف حقوق تطویراتعلیقات بصدر رحب وستعمل على تنفیذھا 

  حمایة وتعزیز حقوق الإنسان :  الأولالجزء

   معلومات عامة – أولا

    )المؤشرات ، السكان، الإقلیم(  العام للدولة الھیكل )1

 ،  متر مربعكیلو )435052(تبلغ مساحتھا ،  بغدادتھاعاصمو  العراقجمھوریة  - 5
 التقدیرات الرسمیة لسنة حسب( نسمة ملیون) 33,387,757 (ھاسكان وعدد

 بمعدل( العراقي الدینار تھا وعمل. 2012 لسنة 2,9 نمو السكان ومعدل، )2013
  ). عراقينار دی1200  =أمیركي دولار 1 ،صرف 

 جمھوریة العراق في جنوب غرب قارة آسیا وتشكل القسم الشرقي من الوطن   تقع - 6
وجمھوریة )  كم377طول الشریط الحدودي ( ، تحدھا تركیا من الشمال لعربيا

والجمھوریة )  كم1300طول الشریط الحدودي  (رقإیران الإسلامیة من الش
، یة السعودیة من الغرب  والمملكة العربةالعربیة السوریة والمملكة الأردنیة الھاشمی

 الشریط الحدودي طول( والمملكة العربیة السعودیة ویت الجنوب دولة الكومن
ً شمالا) 37,22(و) 29,5( بین خطي عرض تمتد و،) كم1785 والجنوبيالغربي 

 بـ ردستانكو إقلیم مساحة وتقدر ً.شرقا) 48,45(و) 38,45( طول خطيوبین 
  ).سلیمانیةال، دھوك، اربیل( موزعین على ثلاث محافظات وسكانھ 2كم) 38650(

  -):دینار ربالملیا( الاقتصادیة الرئیسیة تالمؤشرا

ملیار دینار عراقي ) 151416.1 (2010 معدل الدخل القومي لسنة بلغ  - 7
) 2010/2011( تغیر سنوي وبمعدل 2011ملیار دینار لسنة ) 199060,1(و

31,5% . 

  

  -: و القومیات الدیانات

 غالبیة الشعب العراقي ، الأدیان والمذاھب والقومیاتتعدد العراق بلد مجمھوریة - 8
 بالدیانة الإسلامیة مع وجود من یدینون بالدیانة المسیحیة والصابئة والایزیدیة، تدین
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 في وعضو، العربیة الدول جامعة مؤسس وفعال في الأمم المتحدة و وھو عضو
  .نحیاز الإسلامي وحركة عدم الاالعملمنظمة 

 -: السیاسیةالمعلومات

دیمقراطي ) برلماني( العراق نظام جمھوري نیابي وریة الحكم في جمھنظام - 9
 من ولى واحدة ذات سیادة كاملة وحسب ما أشارت إلیھ المادة الأاتحادیةوھي دولة 

 كنظام ملكي 1921 الدولة العراقیة منذ عام تأسست و.2005الدستور العراقي في 
 ولغایة 1958 منذ عام الفترة إما، 1958 عام ز تمو14 إلى جمھوري في ثم أنقلب

 وشھدت المدة . فان نظام الحكم فیھا كان متفاوتا بین اللیبرالي والدیكتاتوري2003
 في حكم فردي دكتاتوري ادخل العراق  تسلط2003 ولغایة عام 1979منذ العام 

 ونزاعات عدیدة كان منھا ثلاثة حروب طاحنة دمرت البنیة التحتیة ومعظم حروب
  .ما تم انجازه خلال الفترات السابقة

 بین ةشدید الوطأ) خارجي وداخلي (  العراقیون من حصار اقتصادي عانى -10
 التدمیریة العمیقة على حریة آثاره النظام البائد عكس وقد ، 2003 -1991العامین

 ولعل ابرز مظاھر ،  والسیاسیة بشكل أكثر عنفالمدنیة قمعت الحقوق ا حیثفرادالأ
الانتھاكات الجسیمة تمثلت بالعدد الكبیر من المقابر الجماعیة التي لا تكاد تخلو منھا 

 لبعض المكونات وعملیات تجفیف لقسريأ في العراق وعملیات التھجیر نطقةم
سلحة الكیمیاویة ضد أبناء الشعب  الأواستخدام وعملیات التطھیر العرقي الاھوار

 لجنة حقوق الإنسان دفع ، الأمر الذي ردستانكوالعراقي خصوصا في إقلیم 
 حقوق الإنسان في ع عن وضخاص مقررفي الأمم  المتحدة إلى تعیین ) السابقة(

  . 2005العراق خلال فترة التسعینات من القرن الماضي  ولغایة عام 

  2003 نیسان  9 في البائدط النظام الدیكتاتوري  شھدت فترة ما بعد سقو - 11
أحداث مھمة  تمثلت في احتلال العراق و تعیین السفیر الأمریكي بول  بریمر في 

 كانت أول سلطة نظامیة التيو  المدنیة للائتلافلسلطة لإدارة ا2003 أیار 19
 ، واستندت في حكمھا 2003 نیسان 9 في البلاد بعد مورالأوقانونیة شكلت لإدارة 

و قد أصدرت . 2003 الصادر في 1483للعراق على قرار مجلس الأمن المرقم 
 ولغایة 2003 سانسلطة الائتلاف العدید من الأوامر لإدارة أمور البلاد للفترة من نی

كیل  تشصلاحیاتھا مع ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لترادف. 2004حزیران 
 كھیئة 2003/تموز/15 الإعلان عن تأسیسھ في تممجلس الحكم العراقي الذي 

 عضوا من مختلف مكونات الشعب العراقي والذي كان من ابرز 25استشاریة تضم 
 وملحقھ 2004انجازاتھ ھو إصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة في آذار 

وتم تشكیل أول .  وزارة 25یذیة من إضافة إلى تشكیل حكومة تنف ، 2004في أیار 
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 الدولة وإدارة السیادة ، وقد تسلمت السلطة و2004 زیران ح30حكومة انتقالیة في 
 بتیسیر كانت مھمتھا الرئیسیة تتعلق 2004 لسنة 1546 الأمنبموجب قرار مجلس 

 شخصیة بضمنھم 100 مجلس وطني انتقالي یتألف من تشكیلو . البلادأمور 
 انتخاب أعضاء المجلس تمو.  مناصب أیة لحكم الذین لم یتسلموا مجلس اأعضاء

 المیول عراقیة من مختلف الاتجاھات وصیةشخ) 1000(من قبل مؤتمر ضم 
  .السیاسیة والطوائف العراقیة وكانت صلاحیات ھذا المجلس رقابیة محدودة

 أجریت انتخابات لاختیار الجمعیة الوطنیة التي 2005 كانون الثاني 30 في -12
 عضو كانت مھمتھا الأساس إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد 275تتألف من 

 التصویت تم و15/12/2005 أجریت لاحقا في لتيللانتخابات البرلمانیة العامة ا
یھ مراجعة شاملة للبنیة  علترتبو ، 15/10/2005على الدستور الدائم للبلاد في 

 طرحة تم والاقتصادي والاجتماعي الجدید و مع النظام السیاسيیتلاءمالتشریعیة بما 
 .للاستفتاء استنادا إلى قانون إدارة  الدولة للمرحلة الانتقالیة

 مجلس نواب استنادا للدستور الدائم لیصار لانتخاب انتخابات عامة إجراء تم -13
 تولي حكومة جدیدة عبر انتخابات دیمقراطیة وتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة إلى

 وتضاؤل سلطة القانون أثرا كبیرا في 2003وكان لأحداث  .  2006منتصف عام 
 حاولت تقویض إرھابیة بلد مفتوح الحدود دخلت عبرھا مجامیع إلىتحول العراق 

وقد ،  الوحدة الوطنیة لاحقا لحكومة لتشكل تھدیدا وتحدیا كبیرا منيالوضع الأ
 الأمنیة مع الولایات المتحدة یةتوجت جھود حكومة الوحدة الوطنیة بتوقیع الاتفاق

 بشأن الأمیركیة المتحدة جمھوریة العراق والولایات بین اتفاق(،2009بدایة 
 )فیھ  خلال وجودھا المؤقتأنشطتھا من العراق وتنظیم الأمیركیة القوات انسحاب
   . 2009سحاب من المدن اعتبارا من حزیران وبدء الان

 انھیار النظام الدكتاتوري  شھدت جمھوریة العراق تحولا سیاسیا كبیرا بعد-14
 ه عھد دیمقراطیة جدید ودستور جدید للبلاد جرى الاستفتاء علیھ ونشربدءو البائد

 وقد حدد ھذا الدستور 28/12/2005 في) الوقائع العراقیة (  الجریدة الرسمیة في
 النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة العراقیة الجدیدة وكان من ملامح

جمھوریة  (إنمن الدستور والتي نصت على ) 1(أھم تلك المبادئ الأساسیة المادة 
نظام الحكم فیھا جمھوري ، ذات سیادة كاملة ، العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة 

كما وأن ھذا ) وھذا الدستور ضامن لوحدة العراق ، دیمقراطي ) برلماني (نیابي 
 حیث نص في فصلھ لأقالیماالدستور قد نص في الباب الخامس منھ على سلطات 

 من جمھوریة ادي النظام الاتحیتكون  (116الأول تحت عنوان الأقالیم في مادتھ 
كما أن المادة )  وإدارات محلیة  لا مركزیةفظاتحام ووأقالیمالعراق من عاصمة 
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 وسلطاتھ ردستانكوعند نفاذه إقلیم ،  ھذا الدستور یقر (أولا من الباب نفسھ / 117
 ).القائمة إقلیما اتحادیا 

 الأساسیة لحقوق لمتحدةا الأمم من اتفاقیات ثمان جمھوریة العراق طرف في إن  -15  
 الدولي العھد الولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد، وھيالإنسان 

 على ء الدولیة للقضاالاتفاقیة والخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 التمییز ضد إشكال القضاء على جمیع اتفاقیة و التمییز العنصري إشكالجمیع 
 مناھضة التعذیب اتفاقیة و حقوق الطفل و البروتوكولین الملحقیناتفاقیة و المرأة

 الاتفاقیة و المھینة أو ةنسانی إاللا أو العقوبة القاسیة أووغیره من ضروب المعاملة 
 ذوي الأشخاص حقوق اتفاقیةوالدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء ألقسري 

 حظر استعمال وتخزین اتفاقیة مھمة مثل  أخرىفضلا عن اتفاقیات دولیة ،   الإعاقة
 الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةوتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیرھا ، وإن

 المتحدة الأمم ةاتفاقی .الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولین الملحقین بھا 
 قمع اتفاقیة و1980 لسنة لمناھضة اخذ الرھائن الدولیة الاتفاقیةلمكافحة الفساد و

 اتفاقیة و 1988 الملاحة البحریة لسنة سلامة غیر المشروعة الموجھة ضد الإعمال
، 1989بازل  بشان التحكم بنقل النفایات الخطرة  والتخلص منھا عبر الحدود لسنة 

 الدولیة الاتفاقیةو 1997 بالقنابل لسنة الإرھابیة الدولیة لقمع الھجمات یةالاتفاقو 
 تمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض تفاقیةاو ، 1999 لعام الإرھابلقمع تمویل 
  الدولي الإسلامي لمكافحة الإرھاب تعاون منظمة الاتفاقیة  و 1991كشفھا لسنة 

 2005 حمایة و تعزیز تنوع إشكال التعبیر  الثقافي لسنة اتفاقیة و 1999لسنة 
 2003ومنذ عام ، 2005 الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي لسنة الاتفاقیةو

یواظب العراق على تقدیم تقاریره للآلیات التعاھدیة المعنیة بحقوق الإنسان في إطار 
كما قدم العراق تقریره الخاص ، الأمم المتحدة بعد انقطاع لسنوات طویلة 

 ویعمل على إعداد  2010بالاستعراض الدوري الشامل في جولتھ الأولى عام 
خلال النصف الثاني من ھذا العام  یقدمھ إنتقریره للجولة الثانیة ومن المؤمل 

 باتفاقیة القضاء على الخاص ناقش العراق تقریره 2014 شباط روخلال شھ، 2014
  ) . سیداو ( كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

 الإنسان المیثاق العربي لحقوق :  الاتفاقیات العربیة الآتیةإلى كما انضم العراق -16
 المبرم بین جامعة الدول الاتفاق و1998 لسنة الإرھابوالاتفاقیة العربیة لمكافحة ، 

 للتعاون  مكسیكي الصندوق اللإنشاءالعربیة وحكومة الولایات المتحدة المكسیكیة 
 التوقیع الالكتروني في مجال حكامإ تنظیم اتفاقیة و2006 لسنةمن اجل التنمیة 

 العربیة لمكافحة یةالاتفاقو 2008المعاملات الالكترونیة في الدول العربیة  لسنة 
 العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة الاتفاقیةو 2010الفساد لسنة 
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 العربیة لمكافحة غسیل الاتفاقیة البیئة العربي ولمرفق الأساسي مالنظاو 2010
 تقنیة العربیة لمكافحة جرائم لاتفاقیةاو 2010 لسنة الإرھاب وتمویل الأموال

  المنظمة العربیة لتكنولوجیا الاتصال والمعلوماتإنشاء قیةواتفا المعلومات
 بین حكومة جمھوریة العراق لعربي الثقافي االإنتاج العربیة لتیسیر انتقال الاتفاقیةو
  . للتربیة والثقافة والعلومة العربیمنظمةلوا

 إقامة شراكة جدیدة مع المجتمع إلى الحكومة العراقیة ما في وسعھا بذلت -17
الدولي من خلال مبادرة العھد الدولي التي تھدف إلى وضع إطار عمل بغیة تحقیق 

 تطلعات الشعب العراقي الرامیة إلى تحقیق (الرؤیة الوطنیة للعراق الرامیة إلى 
ترسیخ دعائم قیام دولة فدرالیة دیمقراطیة موحدة یسودھا الأمن والاستقرار ویتمتع 

 تعبیر عن التزامات للحكومة وھو ) میع مواطنیھا بحقوق وواجبات متساویةج
، ومن اجل 2003العراقیة وكذلك للمجتمع الدولي بعد تغییر النظام السیاسي عام 

 العنف نبذ  قبل الحكومة العراقیة یشدد علىن ببرنامج مالالتزامذلك فقد تم العمل و
 سیادة احترامو بلادة والعرقیة داخل ال الطائفیالموجھ ضد الدولة وبین الجماعات

 الطابع المؤسساتي على إضفاءو الحریات المدنیة وحقوق الإنسان القانون بما فیھا
 إن. الفدرالیة الدیمقراطیة من خلال عملیة تستند على أساس الاتفاق والإجماع

ق  حقودعم الإنسان من خلال تأكیده على قوق حصعید على تھ قد حدد التزاماالعراق
الإنسان والعمل على حمایتھا، وترسیخ سیادة القانون، والتغلب على تركة الماضي 

 اعتماد الإنسان في جمیع أرجاء البلاد والثقیل من خلال اعتماد نظام شامل لحقوق
 قدرة تعزیز ضمن النظام القضائي وسانالقواعد والمعاییر الدولیة لحقوق الإن

  .اقیات حقوق الإنسان الدولیةالحكومة حیال تنفیذ التزاماتھا باتف

  :2003/ 9/4 الحكومات العراقیة بعد 

 الائتلاف المؤقتة في العراق أول سلطة نظامیة وقانونیة سلطة كانت  -  أ- 18
 9شكلت لإدارة أمور العراق بعد الإطاحة بالحكومة الدكتاتوریة السابقة  في 

 ، واستندت في حكمھا للعراق على قرار مجلس الأمن المرقم 2003نیسان 
 ، وترادف مع ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة 2003 الصادر في 1483

تھا بموجب قرار مجلس الأمن أعلاه مع تشكیل مجلس الحكم العراقي لصلاحیا
 الذي كان لإصدار قانون 2003/تموز /15الذي تم الإعلان عن تأسیسھ في 

 ابرز من 2004 أیار وملحقھ في 2004/ للمرحلة الانتقالیة في آذاردولةإدارة ال
  . وزارة 25 حكومة تنفیذیة من تشكیلانجازاتھ إضافة إلى 

 تتمتع بسلطات 2004 حزیران 30 أول حكومة انتقالیة في تشكیل - ب  - 19
 الدولة بموجب قرار إدارةو تسلمت السلطة والسیادة یثتنفیذیة و تشریعیة ح

 مجلس وطني انتقالي الذي كانت تشكیل و2004 لسنة 1546 المتحدة ممالأ
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 تیارإحدى مھامھ الأساسیة في تلك المرحلة الإعداد للانتخابات الخاصة باخ
 كانون 30 فيو .الجمعیة الوطنیة التي ستقوم بكتابة الدستور العراقي الجدید 

 100 أجریت انتخابات لاختیار الجمعیة الوطنیة التي تتألف من 2005الثاني 
 للبلاد والإعداد للانتخابات ائمعضو كانت مھمتھا الأساسیة إعداد دستور د

 على الدستور التصویتو 15/12/2005البرلمانیة العامة التي أجریت لاحقا في 
 اعتماده وكانت نسبة من قام بالتصویت لصالح .15/10/2005الدائم للبلاد في 

   .%) 79,14( كدستور دائم 

 إقلیم باشر 2005 الدائم لسنة  نفاذ الدستورعند دولة اتحادیة والعراق - 20
 العراق من باعتباره جزء لدستور اھذا بممارسة صلاحیتھ طبقا لردستانوك

 في اءج الخامس على سلطات الأقالیم وباب نص ھذا الدستور في الوقدالواحد 
 من جمھوریة الاتحادي النظام یتكون ( على) 116(الفصل الأول من المادة 

كما نصت ).  وأقالیم ومحافظات لا مركزیة وإدارات محلیةةاصمالعراق من ع
 ردستانوتور عند نفاذه إقلیم ك ھذا الدسیقر (أولا من الباب نفسھ / 117 المادة

  ).وسلطاتھ القائمة إقلیما اتحادیا 

   - : الدولة  ونظام الحكم شكل

 من الدستور العراق شكل الدولة العراقیة ونظام الحكم )1( المادة حددت - 21    
 ، جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة( فیھ بالقول 

 ضامن دستور وھذا ال، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي برلماني دیمقراطي
 النظام القانوني في الدولة توضحل )2 (المادة وجاءت) لوحدة العراق

 لا - ا . الإسلام دین الدولة الرسمي، وھو مصدر أساس للتشریع :أولا(.بالقول
 لا یجوز سن قانون - ب.  مع ثوابت أحكام الإسلام یتعارضیجوز سن قانون 

 سن قانون یتعارض مع الحقوق جوز لا ی- ج.  مع مبادئ الدیمقراطیة یتعارض
یتضمن ھذا الدستور الحفاظ : ثانیا. ر الواردة في ھذا الدستوالأساسیةوالحریات 

 كامل الحقوق الدینیة منعلى الھویة الإسلامیة لغالبیة الشعب العراقي، كما ویض
 كالمسیحیین والایزدیین، ، العقیدة والممارسة الدینیة في حریة فرادلجمیع الأ

  ) .والصابئة المندائین

 بلد متعدد القومیات والأدیان والمذاھب، العراق (على )3 (المادة ونصت - 22
 وجزء من ثاقھا،وھو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربیة وملتزم بمی

 النظام اء بان آلیة بن)5( المادة الدستور في أوضحو .)العالم الإسلامي
إن السیادة للقانون، والشعب مصدر (  من خلال تتمالدیمقراطي في الدولة 

 المباشر وعبر مؤسساتھ السلطات وشرعیتھا، یمارسھا بالاقتراع السري العام
 تداول السلطة في البلاد تتم بتداول آلیة) 6 المادة(كما بینت ). الدستوریة 

  .السلطة سلمیا عبر الوسائل الدیمقراطیة
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   - : السلطات في العراقتوزیع

 السلطات الاتحادیة، من تتكونمن الدستور ) 47( بموجب المادة - 23  
السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، تمارس اختصاصاتھا ومھماتھا على 

  .أساس مبدأ الفصل بین السلطات

  

  : التشریعیة السلطة  -  أ

 التشریعیة الاتحادیة من الدستور الدائم تتكون السلطة) 48 ( بموجب المادة- 24
منھ ) 49(وبموجب المادة  . تحاد مجلس النواب ومجلس الامنفي العراق 

 مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف یتكون
نسمة من نفوس العراق یمثلون الشعب العراقي بأكملھ، یتم انتخابھم بطریق 
 الاقتراع العام السري المباشر، ویراعى تمثیل سائر مكونات الشعب فیھ وفي

 لعضویة مجلس النواب أن یكون المرشحیشترط في . ھذه الدورة التشریعیة
 شروط المرشح والناخب وكل ما یتعلق ،  بقانونتنظم كامل الأھلیة وعراقیا

 تقل عن  للنساء لاتمثیلالوبموجب قانون الانتخابات فان نسبة ، بالانتخاب 
 النواب فقد لس مھام و صلاحیات مجإما.  النوابسالربع من عدد أعضاء مجل

  .   من الدستور)61(حددت وفق المادة 

  : التنفیذیةالسلطة  -  ب

من الدستور الدائم على أن السلطة التنفیذیة الاتحادیة ) 66( نصت المادة - 25
 صلاحیاتھا وفقا للدستور مارستتكون من رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء ت

  - :أدناهوالقانون و كما في 

  : الرئاسة مجلس - 

 أن رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة ورمز إلى) 67( أشارت المادة - 26
 وروحدة الوطن، یمثل سیادة البلاد، ویسھر على ضمان الالتزام بالدست

وبموجب .  وسلامة أراضیھوالمحافظة على استقلال العراق وسیادتھ ووحدتھ
 رئیس الجمھوریة یتولى صلاحیات عدیدة من فان رلدستو ا من)73 (المادة

إصدار العفو الخاص باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص، والمحكومین (( أھمھا 
 ویصدر یصادق والإرھاب والفساد المالي والإداري ودولیةبارتكاب الجرائم ال

 المصادقة التي یسنھا مجلس النواب وإصدار المراسیم الجمھوریة وقوانینال
 مرحلة وبسبب طبیعة ال)). الخ... الإعدام التي تصدرھا المحاكمعلى أحكام 
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 المادةالانتقالیة في العراق وما تبعھا من ظروف قانونیة ودستوریة فقد جاءت 
 الدستور بالنص على تشكیل مجلس الرئاسة لیحل محل تعبیر رئیس من) 138(

الجمھوریة أینما ورد في ھذا الدستور، ویعاد العمل بالإحكام الخاصة برئیس 
ٍالجمھوریة، بعد دورة واحدة لاح  مجلس إذ ینتخب.  لنفاذ ھذا الدستور قةٍ

رئاسة، یتم ّالنواب، رئیسا للدولة، ونائبین لھ، یؤلفون مجلسا یسمى مجلس ال
 ویتخذ مجلس الرئاسة قراراتھ بالإجماع، .ٍانتخابھ بقائمة واحدة، وبأغلبیة الثلثین

ویجوز لأي عضو أن ینیب احد العضوین الآخرین مكانھ ویمارس مجلس 
  .الرئاسة صلاحیات رئیس الجمھوریة، المنصوص علیھا في الدستور 

  : الوزراء مجلس

 من الدستور إلى أن رئیس الجمھوریة یكلف مرشح  )76 ( المادة أشارت - 27
 الأكثر عددا، بتشكیل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر یوما من یةالكتلة النیاب

تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة ویتولى رئیس مجلس الوزراء المكلف، تسمیة 
 ثلاثین یوما من تاریخ التكلیف ویعرض أعضاء وزارتھ، خلال مدة أقصاھا

 أعضاء وزارتھ، والمنھاج الوزاري على أسماء المكلف الوزراءس رئیس مجل
 حائزا ثقتھا، عند الموافقة على الوزراء منفردین، والمنھاج عدمجلس  النواب وی

 إلى الشروط الواجب توفرھا )77 (المادة أشارت و. الوزاري بالأغلبیة المطلقة
وزراء ھو المسؤول  إن رئیس مجلس ال)78 (المادة بینت و، في رئیس الوزراء 

 ومالتنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة یق
 اجتماعاتھ ولھ الحق بإقالة الوزراء، بموافقة بإدارة مجلس الوزراء، و یترأس

 الصلاحیات التي یمارسھا مجلس )80 (المادةكما أوضحت . مجلس النواب
  .الوزراء في العراق

  :السلطة القضائیة - ج
 القضائیة في العراق السلطة مثلت فقد،  2003  تغییر النظام السیاسي عامبعد -28  

 السلطة تمثل من جانب آخر جھازا وھذه، الجناح الثالث من المؤسسات الدستوریة 
(  على إن   87 إذ نصت المادة 2005مستقلا بموجب الدستور العراقي لسنة 

السلطة القضائیة مستقلة وتتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وتصدر 
 القضاة مستقلون لا سلطان بان) 88( أوضحت المادة  و) .أحكامھا وفقا للقانون 

 أو في لقضاءعلیھم في قضائھم لغیر القانون ولا یجوز لأیة سلطة التدخل في ا
كجھة ) مجلس القضاء الأعلى  (تأسیس دأعی 18/9/2003  وفي.شؤون العدالة

 الدستور ن م)89( إلى المادة واستنادامستقلة وتقع على رأس السلطة القضائیة 
 والمحكمة الاتحادیة الأعلى من مجلس القضاء الاتحادیةتتكون السلطة القضائیة 

العلیا ومحكمة التمییز الاتحادیة وجھاز الادعاء العام وھیئة الإشراف القضائي 
 ي العراقالدستور  حددكما .والمحاكم الاتحادیة الأخرى التي تنظم وفقا للقانون

 خلال منمھام مجلس القضاء الأعلى بأنھا إدارة شؤون الھیئات القضائیة 
  -  :یةالوظائف التال
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  .  إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي  :أولا

 ترشیح رئیس وأعضاء محكمة التمییز الاتحادیة، ورئیس الادعاء العام،  :ثانیا
ورئیس ھیئة الإشراف القضائي وعرضھا على مجلس النواب للموافقة على 

   .تعیینھم

تحادیة، وعرضھا اقتراح مشروع الموازنة السنویة للسلطة القضائیة الا:  ثالثا
  .على مجلس النواب للموافقة علیھا

 (  بالقول   من الدستور تكوین المحكمة الاتحادیة العلیا)92( بینت المادة  -  29
  . المحكمة الاتحادیة العلیا ھیئة قضائیة مستقلة مالیا وإداریا -   :أولا

 تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقھ -  : ثانیا
الإسلامي وفقھاء القانون یحدد عددھم، وتنظم طریقة اختیارھم، وعمل 

 المادة وحددت ).المحكمة، بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 
 بان )94(ادة  المأوضحتو مھام و اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا )93(

 المادة وحظرت . باتة وملزمة للسلطات كافةالعلیاقرارات المحكمة الاتحادیة 
  إن القضاة غیر )97(وبینت المادة .  محاكم خاصة أو استثنائیة إنشاء) 95(

قابلین للعزل إلا في الحالات التي یحددھا القانون، كما یحدد القانون الأحكام 
 ترسیخ مبدأ استقلال القضاء فقد ولغرض .دیبیا الخاصة بھم وینظم مساءلتھم تأ

 القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بین الوظیفة على) 98(حظرت المادة 
القضائیة والوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة أو أي عمل آخر أو الانتماء إلى أي 

 )99( المادة جاءتو .حزب أو منظمة سیاسیة أو العمل في أي نشاط سیاسي 
للإشارة إلى القضاء العسكري الذي یحدد اختصاص المحاكم العسكریة التي 
تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة 

  .وقوات الأمن، وفي الحدود التي یقررھا القانون 

 أي صین في القوانین على تحبالنص الدستور من )100( المادة حظرت - 30 
 على انھ یجوز بقانون إنشاء )101( المادة  إداري من الطعن ونصتعمل قرار

مجلس دولة، یختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصیاغة وتمثیل 
  . بقانوننھا إلا ما استثني مقضاء،الدولة، وسائر الھیئات العامة، أمام جھات ال

  - :  الھیئات المستقلة

إنشاء ھیئات مستقلة لا ترتبط بأي من ) 108 (المادة في الدستور أجاز  -31  
و ، السلطات الثلاث السابقة لغرض منع أي تأثیر محتمل على قرارات تلك الھیئات

 رؤساء الھیئات المستقلة وأعضاء مجالسھا من ذوي الخبرة وأصحاب اختیاریتم 
یة الكفاءات ذوي المھنیة العالیة والمشھود لھم بالحیادیة غیر المنحازة للتحزب

 دون الخضوع لتأثیرات وضغوط السلطات والجھات   والفئویة لكي یمارسوا أعمالھم
  : عن عدد من الھیئات المستقلة  المعلوماتأدناه في ندرج و. 
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  -: الإنسان لحقوق علیاالمفوضیة ال: أ

 2008 لسنة 53 الإنسان بالرقم لحقوق المفوضیة العلیا تشكیل قانون در ص- 32
والذي منح ولایة واسعة لمفوضیة حقوق الإنسان التي تم تشكیلھا و اختیار 

 انظر الفقرة   ولایة المفوضیة وبشأن 2012 عام فیھا أعضاء مجلس المفوضین
   . ھذا التقریرمن)  38  (

  -:ھیئة النزاھة : -ب

لسنة ) 55( أمر سلطة الائتلاف الموحد رقم بموجب النزاھة ھیئة استحدثت - 33
 لتكون إحدى الأجھزة المختصة والمؤھلة لتلقي الشكاوي التي یتقدم بھا 2004

 وظیفتھا انوالأفراد في حالة انتھاك حق من حقوقھم والتحقیق والفصل فیھا 
 عملھا القیام بالتحقیق آلیاتوتضمنت ) المساھمة في مكافحة الفساد (  الأساسیة

 كبار الموظفین بالكشف عن وإلزامقضایا الفساد واقتراح التشریعات في 
 عملھا آلیات مدونة للسلوك الوظیفي وكذلك تضمنت وإصدارمصالحھم المالیة 

 النزاھة والشفافیة القیام بإعداد مناھج تربویة للتدریس في المدارس وتنمیة ثقافة
تمرات والقیام ببرامج  المؤوإقامة عن طریق إعداد دراسات ءلةاوالخضوع للمس

 مكاتب المفتشین تثاستحد 2004 عام ومنذ. التدریب والاتصال بالجمھور
 لسنة )30(وصدر القانون رقم ،  یةالعراق الحكومة اتالعمومیین في كل وزار

  .  لیحل محل القانون السابق للھیئة 2011

   -: العلیا المستقلة للانتخاباتالمفوضیة  -  ج
 تخضع ومحایدة مستقلة ھیئة   المفوضیة العلیا المستقلة للانتخاباتإن - 34

 الحصریة في تنظیم وتنفیذ والإشراف على المسؤولیةلرقابة مجلس النواب لھا 
 ھي مؤسسة دستوریة وفقا والمفوضیة . الانتخابات والاستفتاءات اعكافة أنو

 )11(وضیة رقم  الدستور العراقي وتشكلت بموجب قانون المفمن) 102(للمادة 
/ المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق (  لتحل محل 2007لسنة 

 الانتخابات وعملیة إجراءالتي كانت مسؤولة عن ) الھیئة الانتخابیة الانتقالیة 
   . 2005الاستفتاء على الدستور في عام 

  
  
  
  
  

   الإطار القانوني العام لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا –  ثانیا

 . حقوق الإنسان آلیات )1

  :  المتخصصة الإنسان حقوق مؤسسات
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  وزارة حقوق الإنسان عملھا  في أیلول بدأت  :الإنسان حقوق وزارة -35
   2004 لسنة 60 رقم المؤقتة سلطة الائتلاف أمر قانونا بموجب وأسست 2003

 ، تجسیدا لتطلعات الشعب 2003 عام وزارة جرى تشكیلھا بعد ربیع ولوھي  أ
 نشر ثقافة حقوق ض ارث انتھاكات حقوق الإنسان ، ولغرالعراقي في تصفیة

 للعمل على حمایة  لاحترام كرامة الإنسان ، وسا أساتكونالإنسان والتربیة علیھا ل
مي وتقومیھ ، وبنت حقوق الإنسان وتعزیزھا بمھمات رقابیة لرصد الأداء الحكو

 رقابة ورصد ومنظومة أنظمة: الوزارة ھیكلھا على أسس تتفق وتحقیق أھدافھا 
لتصفیة ارث انتھاكات حقوق الإنسان ، وأجھزة لنشر ثقافة حقوق الإنسان 

(  في بغداد كتبانوالتربیة علیھا وللوزارة فروع في أربعة عشر محافظة وم
  .) الرصافة والكرخ

 حقوق ةحیث تأسست دائر(   في وزارة الخارجیةلإنسانا حقوق دائرة -36
 وھي القناة الدبلوماسیة التي تعمل على 1992 في وزارة الخارجیة عام الإنسان

 المتحدة الأمم منظمة إطار في الإنسانمتابعة النشاطات المتعلقة بملف حقوق 
 واللجان التعاھدیة وذلك  والمنظمات غیر الحكومیة والدولیةةالإقلیمیوالمنظمات 

 التقاریر الدولیة أخرمن خلال متابعة التزامات العراق اتجاه تلك الجھات ومتابعة 
 الجھات إلى وإحالتھا في العراق واستلامھا الإنسانالصادرة عن حالة حقوق 

 المناسبة بالتنسیق مع وزارة حقوق والإیضاحات الردود إعدادالمعنیة لغرض 
 ) . ذات الصلة الأخرى العراقیة  والمؤسساتالإنسان

 تشكلت ھیئة  حقوق الإنسان في  :ردستانوك إقلیم في الإنسان حقوق ھیئة - 37 
 ردستان،وك إقلیم برلمان عن الصادر 2010 لسنة 4 القانون رقم الإقلیم بموجب

 ولھا ، الإنسان ومراقبتھا وحمایتھاحقوق مھماتھا الأساسیة بالتوعیة بتحددتو
 وقد عكست ردستانوفروع في ثلاث عشر مدیریة ومكاتب موزعة في إقلیم ك

تجارب العدید من الدول أھمیة تأسیس وزارة لحقوق الإنسان وخاصة في النظم 
 على النحو الذي یتبناه العراق ، ولاسیما في المراحل الانتقالیة مانیةالبرل

 أو مھما لم یكن لأي من الدولة والتأسیسیة ، وقد سدت في المرحلة السابقة فراغا
  .المجتمع المدني القیام بھ 

 المؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة تلعب:  العلیا لحقوق الإنسانمفوضیة ال-38
 في الإنسانحقوق الإنسان دورا رئیسیا في مسار التراكم الداخلي لصالح حقوق 

 ما جرى تأسیسھا على نحو یضمن استقلالھا عن الدولة إذاالمجتمعات ، وخاصة 
 في قانون لایةوویمكنھا من أداء دورھا بمصداقیة ، وكذلك بمقدار ما یتاح لھا من 

تأسیسھا وقد أكدت التجارب الدولیة عامة ، والتجارب الإقلیمیة بصفة خاصة ما 
 مجتمعاتھا  فيالإنسان كبرى في تعزیز احترام حقوق أھمیةلھذه المؤسسات من 

 من خلال الاستشارات التي تبادر لتقدیمھا أو الرقابیة ، ھاسواء من خلال أدوار
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للجھات المختلفة ذات الصلاحیة وكذا من خلال الدور النشط الذي عاده ما 
تضطلع بھ كجسر بین الدول والمجتمع المدني ، وكمرآة للمجتمع تعكس ھمومھ 

 قانون تشكیل المفوضیة صدرو .واطنة والمالإنسانوقضایاه ذات الصلة بحقوق 
بوصفھا مؤسسة وطنیة مستقلة ، ) 2008 لسنة 53 رقم ( الإنسانالعلیا لحقوق 

ومن ضمن . ویمنح القانون ولایة واسعة للمفوضیة التي یجري تشكیلھا حالیا 
 الاستراتیجیات والیات العمل إعدادالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة في  : أھدافھا

 الدراسات والبحوث وتقدیم التوصیات وإبداء الرأي في إعدادوكذلك المشتركة 
 وتنمیتھا ، وكذلك دراسة التشریعات الإنسانالمسائل المتعلقة بتعزیز حقوق 

النافذة وتقییمھا ومدى مطابقتھا للدستور وتقدیم توصیات لمجلس النواب وتقدیم 
 المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ذات إلىالمقترحات والتوصیات لانضمام العراق 

 ، والتعاون والتنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة الإنسانالعلاقة بحقوق 
 الإنسان في العراق ، والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسانفي مجال حقوق 

 المفوضیة ، والعمل أھداف الحكومیة بالشكل الذي یحقق غیر المستقلة والدولیة
 ، وتقدیم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسانقافة حقوق على نشر ث

 منظمة إلى بأعداد التقاریر ، التي تلتزم الدولة بتقدیمھا لمكلفة االلجان إلى الإنسان
 مجلس النواب متضمنا تقییما عاما عن حالة إلى المتحدة وتقدیم تقریر سنوي الأمم

   . المختلفةالإعلامفي وسائل  في العراق ، ویتاح نشره الإنسانحقوق 

تلقي الشكاوى من : أولا:  الآتیة تتضمن ولایة المفوضیة المھام التالیة -  39
  . والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتھاكات السابقة واللاحقة الإفراد

 المبنیة على الإنسان وق عن انتھاكات حقالأولیةالقیام بالتحقیقات  : ثانیا
التأكید من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضیة وإجراء : ثالثا .المعلومات 

 اكات المتعلقة بانتھلدعاوىتحریك ا : رابعا.  اقتضى الأمرأذاالتحقیقات الأولیة 
 العام لاتخاذ الإجراءات القانونیة وإشعار دعاء وإحالتھا إلى الاالإنسانحقوق 

 الإصلاح القیام بالزیارات للسجون ومراكز : ساخام .المفوضیة بالنتائج 
 إذن مسبق من إلىالاجتماعي والمواقف وجمیع الأماكن الأخرى دون الحاجة 

 وتثبیت حالات خرق حقوق الإنسان  المذكورة واللقاء مع المحكومینالجھات
 المفوضیة تلعبو الإجراءات القانونیة المناسبة وإبلاغ الجھات المختصة لاتخاذ

 . في العراقالإنسانمحوریا في تفعیل تنفیذ المیثاق العربي لحقوق دورا 

 في دورا مھما  النوابمجلسل : في مجلس النواب الإنسان حقوق لجنة -40
 المجلس في مجالي التشریع والرقابة أداء الإنسان في حقوق منظور إدماجتعزیز 

 لأجھزةا للتفاعل بین مجلس النواب وبین مةوتمثل اللجنة كذلك مساحة مھ. 
سواء التي تقع ضمن السلطات ، والمؤسسات الأخرى المعنیة بحقوق الإنسان 
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 أو المجتمع المدني إلى تلك التي تنتمي أو الإنسانالأخرى كوزارة حقوق 
  .المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان 

      عام اللجان تشكیل ھذه بدأ  : ووحدات حقوق الإنسان في الوزاراتلجان -41
 الملائمة لممارسة حقوق ة الأساسیة المساعدة في خلق البیئوكانت مھمتھا، 2006

وتحولت ھذه اللجان ،  الإنسان  حقوق ثقافةنشرو، الإنسان في الوزارات المختلفة 
 وحدات أداریة متكاملة تعمل في سبیل تحقیق تقدم في إلىفي بعض الوزارات 

مجال عملھا واستقرار كادرھا وتمثل اذرعا فنیة للتنسیق والتعاون مع وزارة 
 ، الدفاع،  بھ في بقیة وزارات الداخلیة مولحقوق الإنسان على نحو ما ھو مع

شؤون  والالعمل،  العالي والبحث العلمي التعلیم ، التربیة ، الصحة ، العدل
قامت وزارة حقوق الإنسان بتنفیذ  . الخارجیة،  والتعمیرالإسكان، الاجتماعیة 

برامج تدریبیة وتثقیفیة مستمرة في مجال حقوق الإنسان لأعضاء اللجان 
  .ولموظفي الوزارات التي تتواجد فیھا اللجان 

 وزیر العمل برئاسة فولة ھیئة رعایة الطتشكلت:  ھیئة رعایة الطفولة -42
 عن مدیر تقل وزارة بدرجة لا) 12(والشؤون الاجتماعیة وعضویة ممثلین عن 

 خبیرین مختصین في قضایا الطفولة ولھا مكتب سكرتاریة من إلى بالإضافة عام
مدیر وعدد من الموظفین باختصاصات مختلفة وتتولى الھیئة رسم السیاسات 

 ،  لتلك السیاسةمنفذةتحدید الجھات الالعامة لرعایة وتنمیة الطفولة في العراق و
 الوطنیة لرعایة الطفولة وتحدید وتوزیع ستراتیجیةالإ رسموتتولى الھیئة مھام 

 الخطط تنفیذ ذات العضویة بالھیئة والقطاعیة والمھام على الجھات الأدوار
والبرامج والمشاریع التي ترقى بواقع الطفولة والتنسیق مع الجھات المعنیة 

 ات لاتفاقیالإنساني والمحتوى یتلاءم بما والأنظمة وتحدیث القوانین لانجازھا
 المتعلقة بتامین ستراتیجیةالإ الأھداف الھیئة على تحقیق وتعمل الإنسان حقوق

 العراق حالیا على ویعمل لتنشئة الطفل لائقة ونفسیة وتربویة ة اجتماعیةبیئ
    .تشریع قانون خاص لھیئة رعایة الطفولة

 قانون رعایة ذوي إحكام إلى استنادا : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ھیئة - 43 
 ھیئة رعایة تلكُ فقد ش ،2013لسنة ) 38(  والاحتیاجات الخاصة المرقم الإعاقة
 ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة  الخاصةتیاجات والاحالإعاقةذوي 

وتضم ممثلین عن المؤسسات الحكومیة والمستقلة المعنیة بالتعامل مع حقوق 
 فضلا عن ممثلین عن فئة الخاصة والاحتیاجات الإعاقة ذوي الأشخاص
  .  الإعاقة ذوي الأشخاص
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 ضمن 6/2004/ 1 الوزارة بتأریخ تأسست : وزارة الدولة لشؤون المرأة -44
 الوزارة وتعمل   لغرض النھوض بواقع المرأةالمؤقتة للحكومةالتشكیل الوزاري 

 الانتخابي الأعلام وبالانتخابات والاھتمام .  كافةالأصعدة المرأة على تمكین على
 من الاجتماعي مساواة النوع على والعمل.  العملمن أجل مشاركة المرأة في 

 كافة ودعم أعلى من قبل الوزارات مع بالتنسیق الأعلامخلال الدورات و
 مشاریع تقدیم و ، الأخرى  و المنظمات الدولیةالمتحدة للأمم التابعة المنظمات

 العالمیة المنظمات إلى ) ةاقتصادی مشاریع - الصحة -التعلیم  (               ةإنمائی
  .ر و المرأة في الدستو-  ندوات حول الدستور العراقي عقدو  ةالمانح الدولو

 المجحفة القوانین القوانین التي تخص المرأة والتركیز على حول كوادر وتھیئة
 المانحة و دعم المنظمات وتشجیع ، ر ضمن مشروع كبیالعراقیةبحق المرأة 

 وتمكینھا أداریا المنظمات  حول كیفیة أدارةةحول فتح دورات للمنظمات النسوی
  . غیرھاو  الخطاب السیاسي لصالحھااستعمال والرسالة وكیفیة توصیل إعلامیاو

 ة ممارسولغرض : لجان حقوق الإنسان في مجالس المحافظات -45
 )21 (الاختصاصات الموكلة بمجلس المحافظات في العراق بموجب القانون رقم

 والطفل في تلك  والمرأة الإنسان لجان معنیة بحقوق كلتُ شفقد المعدل 2008لسنة 
 مھمة داخل كل أداةالمجالس تمارس المھام الموكلة بھا وفقا للقانون وتعد 

  .محافظة

 عدد مؤسسات المجتمع المدني العاملة في بلغ:  غیر الحكومیة المنظمات -46
 ات دائرة المنظم– العامة لمجلس الوزراء الأمانةالعراق والمجازة رسمیا من قبل 
لغایة )  منظمة 1873(  نحو 2010لسنة ) 12(غیر الحكومیة وفق قانون رقم  

 والمسجلة لدى وزارة الإنسان وبلغ عدد المنظمات المختصة بحقوق 2014شباط 
وتمارس ھذه المنظمات مھمة رئیسة في نشر ، منظمة ) 1750 (الإنسانحقوق 

  .الانتھاكات وزیادة الوعي ورصد الإنسانثقافة حقوق 

   . الدولیة والنظام القانوني الداخليالمعاھدات :ثالثا )2

 مجلس نإ من الدستور العراقي  ف)80( لنص الفقرة سادسا من المادة استنادا -47 
 ةالوزراء العراقي یمارس صلاحیات التفاوض بشان المعاھدات والاتفاقیات الدولی

ا ، ع علیھ ھ أو والتوقی ن یخول ادة . م ن  الم ا م رة رابع ب الفق ن )61( وبموج  م
دات  ى المعاھ الدستور العراقي  یختص مجلس النواب بتنظیم عملیة المصادقة عل

ة ة، والاتفاقیات الدولی سن بأغلبی انون ی واب وبموجبٍ بق س الن ي أعضاء مجل   ثلث
ادة ن الم ا م لاحیة )73   (ثانی ة ص یس الجمھوری ولى رئ ي یت تور العراق ن الدس  م

د المص واب، وتع س الن ة مجل د موافق ة، بع ات الدولی ادقة على المعاھدات والاتفاقی
ة . مصادقا علیھا بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمھا  سري كاف ھ ت وعلی
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  /61 من مجلس النواب العراقي وفق المادة إقرارھا بعدالمعاھدات داخل العراق  
ا رطي ارابع وافر ش رد ت ي  بمج تور العراق ن الدس یس  م ن رئ ا م صدیق علیھ لت

میة ، و دة الرس ي الجری شر ف ة والن بالجمھوری سلطات یترت زام ال ك الت ى ذل  عل
  .  الأحكام الواردة فیھا في الدولة بتطبیقھا وتنفیذمعنیةال

  .الإنسان مع الھیئات الدولیة والإقلیمیة لحقوق التعاون: رابعا )3

 العراق مرحلة جدیدة من أ بد2003 منذ التغییر الدیمقراطي في العراق عام -48
 الإنسانالتعاون مع الھیئات الدولیة بكل شفافیة ومصداقیة لغرض تعزیز حقوق 

والاستفادة من التجارب الدولیة والمساعدة التقنیة التي تقدمھا تلك الھیئات 
 العراق في مجال حقوق توقد ساھم ھذا التعاون في بناء قدرا، والمنظمات 

 فقد الشأنوفي ھذا ، زلة الدولیة والانتھاكات الجسیمة  بعد عقود من العالإنسان
 تقدیم تقاریره التعاھدیة للھیئات الدولیة المعنیة بمتابعة تنفیذ في انتظم العراق

 في المشاركة الفاعلة في كل من المنظومة مظكما انت ، الإنساناتفاقیة حقوق 
  في المجالات كافة والإسلامیة والدولیة الإقلیمیة

  . الإعلام والنشر والتثقیف في مجال لحقوق الإنسان  :خامسا

 عمل العراق خلال السنوات الماضیة على  نشر المیثاق العربي لحقوق - 49
 المیثاق إحكام لشرح فنظم ورشة عمل،  من المستفیدین ة شریحأوسع بین الإنسان

 كمیات الإنسانكما طبعت وزارة حقوق  ، الإنسانللعاملین في وزارة حقوق 
 الدورات التدریبیة التي نظمھا المركز الوطني إثناءبیرة من نسخ المیثاق وزعت ك

 على التعریف بالمنظومة العربیة الإنسان وعملت وزارة حقوق الإنسانلحقوق 
  . المیثاق إحكام نشر والإنسانلحقوق 

  

  

   الثاني الجزء

  العربي لحقوق الإنسان ثاق تنفیذ أحكام المی

  . حق الشعوب في تقریر مصیرھا – 2 مادةال

وھي دولة طرف في ،  جمھوریة العراق حق تقریر المصیر للشعوب تؤید -50
ویؤكد ھذا . العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

باستمرار في إطار علاقاتھ الدولیة، ویظھر سجل تصویت العراق في الأمم 
ك موقف وأكبر دلیل على ذل. المتحدة ونشاطاتھ المختلفة ھذا الموقف بجلاء

العراق الداعم للشعب الفلسطیني للحصول على حقوقھ المشروعة وخاصة حقھ 
 النظام إنكما .  ترابھ الوطني لى وقیام دولتھ المستقلة عمصیرفي تقریر ال
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 من المشاركة وتوزیع الاختصاصات بین أسسالدستوري في العراق مبني على 
 وان ردستانوك وإقلیم إقلیمبالحكومة الاتحادیة وبین المحافظات غیر المنتظمة 

  . بشكل عادل ثرواتھ واستغلال الدولة إدارةذلك یسمح بمشاركة الجمیع في 

   التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیھا في المیثاق دون تمییز  – 3 المادة

 نھج الدولة تؤكد إشارات واضحة 2005 لعام العراقي الدستور تضمن  -  51  
 شعب نحن ( الدستور ورد باجة مبادئ المساواة والمشاركة ففي دیاعتمادعلى 
 ل قواعد القانون وتحقیق العداحترام على العزم برجالنا ونسائنا عقدنا اقالعر

 السیاسیة  و تضمنت مواد عدیدة من الدستور كافة الحقوق الاقتصادیة) .والمساواة
 2005 لعام عراقي في نصوص الدستور ال وردتكماو ، والثقافیة الاجتماعیةو

 وتضمنت  ))4ف/49 ، 34 ،33 ،32 ،31 ، 22/1، 20، 14(( في المواد 
 قانون ألزم تعزیز المساواة بین المرأة والرجل حیث مبدأالتشریعات العراقیة 

 لسنة 45 الملغي بموجب القانون رقم 2005لسنة ) 16(الانتخابات رقم 
في القوائم % 25 تقل عن لاالالتزام بنسبة  الانتخابیة بائم القو2013

 قاعدمن م% 25ونسبة تمثیل لا تقل عن ، الانتخابیة  تخصص للنساء 
 وإقراره من قبل مجلس النواب بتاریخ القانون ھذا تعدیل تمو .البرلمان 

   . ثالثا/ 3 تضمن إقرار نظام الكوتا بموجب المادة والذي  ،2009/ 5/12

  تم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم  - 52
 رقم القانونالمعدل  بموجب (   لنفس السنةأیلول في شھر 2008 لسنة 36
 جرت ي تطبیقھ فعلیا خلال العملیة الانتخابیة التوتم،  ) 2013 لسنة 19

 ادة للمرأة في المالانتخابي الاستحقاق، حیث حدد 31/1/2009بتاریخ 
   .)ثانیا/13(

 الصادرة تعدیلاتھ و1959 لسنھ 188 الشخصیة رقم وال قانون الأحعرف -53   
عقد بین رجل وامرأة تحل لھ "كقرارات مجلس قیادة الثورة المنحل أن الزواج 

، أي أن طرفي العقد ھما الرجل والمرأة، "ًشرعا لتكوین أسرة وإیجاد نسل بینھما
بمعنى أن لھما الحق نفسھ في حریة اختیار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا 

لمرأة الحق في أن تشترط في عقد الزواج  اونومنح القان. برضاھما الحر الكامل
 الزوج بھذا ِأن یجعل الرجل أمرھا بیدھا فتطلق نفسھا إذا شاءت، فان لم یف

 عند ذلك في أن تطالبھ بسائر حق ولھا ال، الشرط یفسخ العقد بطلب الزوجة
ھذا بالإضافة لحق .  ) من قانون الأحوال الشخصیة19المادة (حقوقھا الزوجیة 

  . طلب التفریق بسبب الشقاق والنزاع والغیبة وعدم الإنفاق والخلعالمرأة في 

 كامل ل خصص فصالمعدل 1987لسنھ ) 71( وفي قانون العمل رقم - 54 
 بأنھ تم رفع مشروع تعدیل ھذا القانون علما حمایتھاعن حقوق المرأة العاملة و

  . حالیا أمام مجلس النواب ضالمعرو
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 باتخاذ طموحة لإنفاذ القانون ستراتیجیات الدولة العراقیة إوتبنت -  55 
ِ وفاعلة لرفع المواد المكرسة للتمییز ضد المرأة في نصوص إیجابیةخطوات 

القوانین من خلال رفع الدراسات القانونیة إلى الجھات ذات العلاقة بإلغاء 
 إلى أن المواد التي تم رفع المقترحات الإشارة وتجدر . وتعدیل تلك القوانین

 ، 409 ، 398 ، 380 ، 377 ، 41( أو تعدیلھا ھي  المواد  ابشأن إلغاؤھ
  وتم . المعدل  1969 الصادر في سنة )111 (من قانون العقوبات رقم) 427
 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال )9( تحفظ العراق على المادة رفع

 وذلك لانتفاء الأثر 2011 لسنة )33(ب القانون رقم التمییز ضد المرأة بموج
ثانیا من الدستور النافذ وقانون / 18القانوني للتحفظ المذكور وفقا للمادة 

 المتضمنین منح المرأة حقوقا مساویة 2006 لسنة )26(الجنسیة العراقي رقم 
یعتبر (( التي نصت على ) 3(للرجل في منح الجنسیة لأطفالھا وحسب المادة 

 الجنسیة إلام، فأجازت منح ))أ من ولد لأب عراقي أو لأم عراقیة : عراقیا 
و بذلك أجیز منح الجنسیة العراقیة لأطفال المرأة العراقیة . العراقیة لأبنائھا

 العراق رسمیا لمنظمة انضمو ،المتزوجة من أجنبي استنادا إلى جنسیة الأم 
 . 2009/ حزیران  / 16المرأة العربیة  بتاریخ 

 من ظاھرة العنف ضد المرأة لحد أھم الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة لومن
  -:ھي

 برئاسة 2009 عام تشكلت ھذه اللجنة : اللجنة العلیا لحمایة الأسرة -56
،  المعنیة رات من ممثلي الوزاعدد ومشاركة ، وزارة الدولة لشؤون المرأة

  المرأة بإعادة النظر في المنظومة التشریعیة بما یخدم عدم التمییز ضد تھتمو
 الشخصیة بالنسبة للفقرات التي تتعلق بضمان حقوق الأحوالوتطبیق قانون 

 قسم خاص للمرأة في مراكز وإنشاء ، وإقامة مكاتب للصلح الأسري ، المرأة
 لشؤون الدولة وزارة تعمل و ،الاختصاصت لھذا الشرطة وتدریب شرطیا

 على إعداد مشروع قانون الحمایة من العنف الأسري بمعیة الوزارات كل المرأة
 الأمانة العامة ، والمھجرین الھجرة ، الصحة ، الإنسان، الداخلیة حقوق(من 

 بإشراف ینمن خلال لجنة الخبراء القانون) يلمجلس الوزراء، المجتمع المدن
  . المرأة  الدولة لشؤونوزارة

 تشكلت  : رعایة المرأة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعیةدائرة -57
 العامة لمجلس بالأمانةكانت مرتبطة ابتداء ( 2008\7\22ھذه الدائرة بتأریخ 

 وتعنى ھذه الدائرة بأمور 15/1/2009  بأعمالھا التنفیذیة بتأریخدأتوب) الوزراء 
النساء من الأرامل والمطلقات وغیر المتزوجات وزوجات المفقودین مع وجود 

 والنساءشبكة الحمایة الاجتماعیة التي تقدم الرواتب للنساء اللواتي بلا معیل 
كما تھتم بالجوانب التثقیفیة والتدریبیة التي تھدف إلى . المعاقات وغیر العاملات 

رات المرأة وتمكینھا ومن جانب آخر تسعى إلى إیجاد فرص عمل تتناسب بناء قد
 والحصول على نسبة من التعیینات في المھنیة والأكادیمیة مع قدرات النساء

  . دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنیة ونسبة من القروض الصغیرة
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 العراق أول إستراتیجیة أطلق : الوطنیة للتخفیف من الفقرالإستراتیجیة -58
 الاتفاقیةفي ضوء ) 2014- 2010(وطنیة للتخفیف من الفقر في البلاد للسنوات 

 ھذه الإستراتیجیة على وتركز ،  وزارة التخطیط والبنك المركزي العراقيبین
 الصحي لھم مستوىستة محاور أساسیة ھي تحقیق دخل أعلى للفقراء وتحسین ال

 بیئة سكن أفضل ، وتقلیل مستوى التفاوت بین وتوفیر ، وتحسینھ، ونشر التعلیم 
 الدولة  وزارةوتعمل .  للفقراء الاجتماعیةالنساء والرجال ، وتفعیل الحمایة 

 للنوع الاجتماعي كما تسعى تجیبة المرأة من اجل تبني الموازنة المسلشؤون 
وحدات النوع ( من اجل إنشاء وحدات تكافؤ الفرص المرأة لشؤون الدولة وزارة

  ) الاجتماعي

 ویمكن ملاحظة المعطیات التالیة عن وضع المرأة في العراق مقارنة -59
في سنة % 27 نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمان بلغتبسنوات مضت 

 اللاتي یدرسن النساء بلغ عدد كما .1997في عام % 7 بعد أن كانت 2006
 مجال المشاركة في الحیاة وفي   .2008امرأة في العام  ) 751 ( خارج العراق

العامة یمكن ملاحظة الإحصائیات العامة التالیة كمؤشر على التقدم المحرز في 
  :ھذا المجال 

  

  )2009-2004 (للسنوات الجنس حسب النواب مجلس أعضاء عدد )1

  

  

وزارة الدولة ،  حقوق الإنسان وزارة  (ات بلغ عدد الوزیرات خمسة  لوزار - 2
وزارة ، وزارة الدولة لشؤون المحافظات ، وزارة الإسكان ، لشؤون المرأة 

   .2003خلال التشكیلة الحكومیة للحكومات المتعاقبة في العراق بعد العام ) البیئة

   .)إعداد النساء في المؤسسات الحكومیة (  النساء في مراكز صنع القرار  -3

 المجموع نساء رجال السنة

2004 75 25 100 

2005 187  88 275 

2006 200 75 275 

2009 242 83 325 
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 الكلي للقضاة وأعضاء الادعاء العدد:  النساء في السلطة القضائیةعدد- 4

 نساء یتولین منصب مدیر )3(مع وجود ،  )86(العام من النساء في العراق 
  . عام في السلطة القضائیة 

 إقلیم في الأسري قانون مناھضة العنف ردستانوك اصدر إقلیم - 60 6
 في المادة الأسري والذي عرف العنف ، 2011 لسنة) 8(  رقم ردستانوك

 أساس التھدید بھما على أو قول أوكل فعل : الأسري العنف( ثالثا ب/ الأولى 
 الزواج و القرابة أساس المبنیة على الأسریة العلاقات إطارالنوع الاجتماعي في 

 یلحق ضررا من إن قانونا من شأنھ الأسرة إلى الدرجة الرابعة ومن تم ضمھ إلى
كما أشارت المادة ) ًالناحیة الجسدیة والجنسیة والنفسیة وسلبا لحقوقھ وحریاتھ

 إن أسریة شخص یرتبط بعلاقة يإ على یحظر(   إلىالثانیة من القانون المذكور 
ًیرتكب عنفا اسریا ومنھا العنف البدني والجنسي والنفسي في   الأسرة، إطارً

ً على سبیل المثال عنفا اسریا وتعتبر الأفعال الآتیة  زواج ،  في الزواجالإكراهً
  صلةقطع . بالإكراهالطلاق، والدیھًالتزویج بدلا عن  ، الشغار وتزویج الصغیر

 إجبار . الإناثختان . الزوج للزوجة على البغاء وامتھان الدعارةأكراه .الأرحام
 على العمل الأطفال إجبار .ً العمل رغما عنھمأوأفراد الأسرة على ترك الوظیفة 

 اثر العنف الإجھاض . اثر العنف الأسريالانتحار .والتسول وترك الدراسة
 والسب وشتم الأھل الاھانة . بأیة حجةوالأطفال الأسرة أفراد ضرب .الأسري

 وممارسة الضغط النفسي علیھا وانتھاك وإیذائھا النظرة الدونیة تجاھھا وإبداء
   ) .بالإكراهحقوقھا والمعاشرة الزوجیة 

تشكل محكمة مختصة بقضایا مناھضة  : إلىًأولا  /  وأشارت المادة الثالثة -61
كما ، 2007لسنة ) 23( رقم للإقلیمة  وفق قانون السلطة القضائیالأسريالعنف 

 واضحة على عاتق عدد من المؤسسات الحكومیة للتعامل إجراءاتوضع القانون 
ووضع القانون ،  امن لھن مأوى وبشكل خاص توفیر الأسريمع حالات العنف 

  .  التي تشكل جرائم بموجب ھذا القانون الأفعالعقوبات على 

  ) 9 -5 من المواد ( البدنیة والسلامة الحیاة في الحق

   .الحیاة في الحق – 5 لمادةا    

 الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ومبدأ سیادة القانون سلوكا منھجیا في أضحت  - 62   
جمھوریة العراق حیث إن البلد یشھد تنامیا متصاعدا من حیث الضمانات 

 حیث إن التشریعیة والقانونیة التي تصوب عمل القضاء في إیقاع عقوبة الإعدام
 من الدستور والتي 15المادة  (  وفق إجراءات دستوریةجمیع المحاكمات تجري

 المجموع  وزارةوكلاء المستشارین السفراء  العامین وعمداء الكلیاتالمدراء

53  

  الى منصب رئیس جامعةإضافة
3 

9  

 المستشارین في إلى إضافة
 مجلس شورى الدولة

8 342 
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 فرد الحق في الحیاة والأمن والحریة ولا یجوز الحرمان من ھذه لكل :تنص 
 وفقا للقانون وبناءا على قرار صادر من جھة قضائیة إلا تقیدھا أوالحقوق 
 خاصا لحمایة الحق في الحیاة   قانون العقوبات العراقي بابافردوی )مختصة 

وسلامة البدن من حیث تجریم الأفعال التي تھدد الحق في الحیاة ویضع لھا 
والجرائم  ، )409-405 (عقوبات صارمة فیما یخص جرائم القتل في المواد

  وجریمة الإجھاض )416-410(الخاصة بالضرب المفضي للموت في المواد 
   .)420( إخفاء جثة قتیل في المادة وجریمة) 419 –417 (في المواد في المواد

  

   الحكم بالإعدام – 6 المادة

 في القضائي العمل مبادئ من) المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ ( مبدأ یعد  - 63    
 المتھم برئ حتى تثبت ،  من الدستور 5 فقرة 19 المادة(  إلىالعراق ویستند 

إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة ولا یحاكم المتھم عن التھمة ذاتھا مرة أخرى بعد 
كما أن إیقاع العقوبة یستلزم توافر أدلة )   جدیدةأدلةالإفراج عنھ إلا إذا ظھرت 

 في إلا عقوبة الإعدام لا یقرھا القانون العراقي إن. قاطعة غیر قابلة للشك 
    قوانین عقوبة الإعدام یتمثل برض الإطار القانوني لفإنو لأشد خطورةالجرائم ا

مكافحة الإرھاب وھو بدلالة قانون ، 1969 لسنة 111 العراقي رقم العقوبات( 
 إبان النظام البائد و قرارات 1984لسنة ) 30( التجارة رقم قانون، العقوبات

 قوى لالعقوباتائد و قانون مجلس قیادة الثورة المنحل إبان النظام السیاسي الب
 19 رقم  العسكريعقوباتوقانون ال)  2008 لسنة 14رقم (   الأمن الداخلي 

 تناول عقوبة الإعدام من حیث الجانب التشریعي والضمانات إنو  ) 2007لسنة 
)  من نسبة الخطأ التقلیل أو دون الوقوع في خطا إیقاع العقوبة للحیلولة (القانونیة 

 العقوبة والواقع التطبیقي بھذهوالدوافع الاجتماعیة والدینیة التي تدفع للعمل 
  - : نجسد ذلك في ثلاث مراحلإنیقتضي ،  الدارج في العراق 

 أي 2003 ولغایة 1996 ھذه المرحلة من عام وتمتد  : الأولى  المرحلة -64
 حیث ) بریمربول ( سلطة التحالف تاریخ تعلیق العمل بالعقوبة من قبل رئیس

كانت ھذه المرحلة تمتاز بتعدد الجرائم التي تترتب علیھا إیقاع عقوبة الإعدام كما 
 السیاسیة من خلال فرض عقوبة الأحزاب البائد اعتمد سیاسة إقصاء لنظام اإن

 أدلة یكون ھناك إن التجسس دون أو بعدة ذرائع مثل المساس بأمن الدولة الإعدام
 ضمانات انھ لم تكن ھناك إلى الإشارة تجدرو .  تحقیق عادلةإجراءات أو

 الإعدام إحكام من كثیرال إن حیث العقوبة ھذه إیقاع للحیلولة دون الوقوع في خطأ
 الطعن أو غیر قابلة للتمییز إيتصدر من محاكم وھي مكتسبة الدرجة القطعیة 

 ھناك نصوص قانونیة إنكما ) المحاكم الخاصة(حیث كان ھناك محاكم تسمى 
 قرارات خولت ھناك و تمنع  المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبیقھا

 إنالوزراء ومن ھم بدرجتھ إصدار أحكام عقوبات سجن وتضمین مبالغ دون 
 عن تطبیق ھذه القرارات ةألناشئیكون ھناك صلاحیة للمحاكم في نظر الدعاوى 
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.  بذریعة تخریب اقتصاد البلدأو )100(رقم مثل قرار مجلس قیادة الثورة المنحل 
تم تنفیذھا دون محاكمة بذریعة ممارسة البغاء ) القرارات( البعض منھا نإكما 

 النظام السیاسي إن  و .حیث تم قطع رؤوس كثیر من النسوة تحت ھذه الذریعة
 وخارج إطار المحاكمة وبطرق عيالبائد كان یستخدم أسلوب الإعدام الجما

ء كان الغرض منھا قمع الانتفاضة كما حصل لثوار الانتفاضة  سواوحشیة
 ردو كما حصل في إعدام الكأو عراق في وسط و جنوب ال1991الشعبیة عام 

   . وما رافقھا من تھجیر ومصادرة أموال الفیلین

                      بعد تغییر النظام السیاسي ولغایة2003 عام منذ تمتدو:  الثانیة المرحلة -65
تاریخ صدور قرار تعلیق عقوبة الإعدام وإعادة استئناف تطبیق ھذه  ) 2005( 

اصدر مذكرة )   بریمربول (العقوبة حیث إن رئیس سلطة الائتلاف المؤقتة 
   .2003 حزیران 10 في 7بإیقاف العمل بھذه العقوبة بموجب الأمر رقم 

  أعید العمل بعقوبة الإعدام  في بعض 2005  من اعتبارا  : الثالثة المرحلة -66
 عن مجلس الصادر 2004 آب 8  النافذ في3الجرائم  بموجب الأمر رقم 

 كالاعتداء خطورةال بالغة العقوبة لا یتم فرضھا إلا في الجرائم ھذهو .الوزراء
. الخطیر على حیاة الأشخاص أو بعض الجرائم ذات الطابع الإرھابي الخطیر

رعیة ودستوریة رغم ما تحملھ في طیاتھا من قسوة إلا إنھا عقوبة وھي عقوبة ش
تفرضھا القوانین بعد صدور قرارات قضائیة من المحاكم المختصة مع الإشارة 

 تقوم والتي محكمة التمییز الاتحادیة إمام التمییز الوجوبي لقرارات الإعدام إلى
 للمصادقة علیھا ثم تنفذ من  رئاسة الجمھوریةإلى بإحالتھا الإدانة قرار ذبعد اتخا

 النظام إن كما  . إحدى تشكیلات وزارة العدلعراقیةقبل دائرة الإصلاح ال
القانوني العراقي منح العدید من الضمانات التي یمكن إن تكون ذات اثر فاعل في 

 الحكومیة الأجھزةمراقبة التطبیق الصحیح لقرارات الإعدام وینبغي على 
 إعداموالسلطات المختصة تطبیقھا بشكل فاعل للحیلولة دون صدور قرارات 

  ( لا تتناسب مع جسامة العقوبة وھذه الضمانات منھا دستوریة كالمادةأوتعسفیة 
 الدستور العراقي النافذ والبعض منھا ضمانات قانونیة حددھا من)  19 ، 15

 25 و22 و2 و1 وتحدیدا في المواد 1969 لسنة 111قانون العقوبات العام رقم 
  . 132 و128 و42 و41 و 39والمواد 

 أصول وانین علیھا قنصت :  الإجرائیة لعقوبة الإعدامالضمانات -67
 ویمكن) 1979 لسنة159رقم ( الادعاء العام قانونالمحاكمات الجزائیة و

  :  الإجراءات بما یليهتلخیص بعض من ھذ

 ضرورة صدور أوامر قضائیة أو قرارات تتعلق بالقبض على المتھم وإحالتھ - أ
 محاكم الموضوع المكونة من ھیئة إلى قاضي التحقیق المختص ثم إحالتھ إلى

قضائیة تتألف من ثلاث قضاة جزاء ومدعي عام ومحامي الدفاع مع منح المتھم 
 .الحق في الدفاع عن النفس
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 الصادرة بالإعدام بشكل وجوبي وتمییز ھذه القرارات من لقراراتل تمییزال -ب
 27 إلىقبل الھیئة العامة في محكمة التمییز التي تتكون من عدد من القضاة یصل 

 . مختص ومن الدرجة الأولى قاضي

 أوامر التنفیذ وبعد عرضھا إصدار رئاسة الوزراء لغرض إلى إحالة الأحكام -ت
  . مصادقتھ لتنفیذ الأمر القاضي بالإعدامعلى رئیس الجمھوریة للحصول على

 التنفیذ یكون داخل مؤسسة الإصلاح وبحضور إن -: الخاصة بالتنفیذالضمانات
ھیئة التنفیذ المكونة من قاضي جزاء ومندوب وزارة الداخلیة ومدیر دائرة 

)  طلبھ الحضورعند( وطبیب من وزارة الصحة ومحامي الدفاع الإصلاح
 والأعیاد العطل الرسمیة إثناء جواز التنفیذ عدمو،  نائب المدعي العام یحضرو

 الأصولیة كما یحق لأقارب المحكوم 290الخاصة لدیانة المحكوم استنادا للمادة 
 الأقارب وبعكسھ تقوم الدولة بالدفن كما إلىزیارتھ قبل یوم التنفیذ وتسلم الجثة 

 بعد وضعھا الطفل بفترة إلاة الحامل  عدم جواز تنفیذ العقوبة بالمرأإلىنعرض 
  .أربعة أشھر

 المرتبطین الأشخاص الصادرة كانت بحق الإعدام معظم قرارات إن - 68
بتنظیم القاعدة الإرھابي والجماعات المسلحة الإجرامیة الخارجة عن القانون 

 من قانون مكافحة إرھاب 4 ةو الموالیة للنظام السیاسي البائد ووفق الماد
  . 2005لسنة) 13( رقم الإرھاب

  . الإعدام على الأحداث والنساء الحوامل عقوبة عدم تطبیق – 7 المادة

 لعام )76 (قانون رعایة الأحداث رقم(  الخاصة بالأحداث القوانین تجیز لا - 69
إیقاع عقوبة الإعدام بالحدث مھما كان نوع الجرم الذي )  وتعدیلاتھ 1983

 ارتكب إذا(  من القانون أعلاه 2  الفقرة )77(ارتكبھ الحدث حیث نصت المادة 
 تحكم علیھ بدلا من إنالفتى جنایة معاقب علیھا بالإعدام فعلى محكمة الأحداث 

العقوبة المقررة لھا قانونا بإیداعھ مدرسة تأھیل الفتیان مدة لا تقل عن خمس 
 أصول من قانون  287 المادة وتنص . )سنوات ولا تزید على خمسة عشر سنة 

 وجدت إذا – أ(  على 1971لسنة  ) 23(  المحاكمات الجزائیة المرقم ب
 بالتنفیذ فعلى إدارة السجن أخبار رئیس الأمرالمحكوم علیھا حاملا عند ورود 

 تخفیفھ ویقوم أو بتأجیل تنفیذ الحكم ل وزیر العدإلىالادعاء العام لیقدم مطالعتھ 
ویؤخر تنفیذ الحكم حتى .   رئیس الجمھوریةإلىوزیر العدل برفع ھذه المطالعة 

 كان وإذا.   ما یقرره رئیس الجمھوریةإلى مجدد من الوزیر استنادا أمریصدر 
 بعد مضي أربعة أشھر على إلا عقوبة الإعدام فلا تنفذ ذالأمر المجدد یقضي بتنفی

                     . بعدهأم الأمرتاریخ وضع حملھا سواء وضعت قبل ورود ھذا 
 یطبق حكم الفقرة ا على المحكوم علیھا التي وضعت حملھا قبل ورود الأمر – ب

ولا تنفذ العقوبة قبل مضي .  على تاریخ وضعھاأشھر أربعةبالتنفیذ ولم تمض 
  .)  المجدد بالتنفیذ الأمر على تاریخ وضعھا ولو ورد أشھر أربعة
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  . التعذیب ظر ح– 8 المادة

 والمعاملة القاسیة أو        تعذیب إن دستور جمھوریة العراق حظر ال- 70
إذ ) ج ( أولا فقرة  ) 37( الحریات في المادة /  في الفصل الثاني ةإنسانی اللا

یحرم جمیع أنواع التعذیب النفسي والجسدي والمعاملة غیر الإنسانیة ( نصت 
 انتزع بالإكراه أو التھدید أو التعذیب وللمتضرر ولا عبرة بأي اعتراف

) المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابھ وفقا للقانون 
.  

 رقم ي النصوص القانونیة التي تضمنھا قانون العقوبات العراقبعض - 71
 حظرت الممارسات التعذیبیة بكل أنواعھا من قد المعدل 1969لسنة ) 111(

 قانون إدارة حسبو . القوانین والقائمین على التحقیقئمین على إنفاذقبل القا
مذكرة سلطة الائتلاف  (2003 لسنة 3السجون ومراكز الاحتجاز رقم 

  عدة قنوات من الأجھزة الرقابیة المسؤولة على تلقي شكاويتوجد و).المنحلة
الفرق ( وزارة حقوق الإنسان:  بخصوص حالات التعذیب وھي والمراقبة
  حقوق الإنسان مقس(  العدل وزارة، )  مكتب شكاوى المواطنین–التفتیشیة 

مدیریة حقوق الإنسان التابعة (  الداخلیة وزارة،  ) العدلوزیرالتابع  لمكتب 
 وزارة،   وزارة الداخلیة لشؤون الشرطةالة ووك) دائرة المفتش العامإلى

 وزارة العمل  ،) دائرة المفتش العامإلى حقوق الإنسان التابعة مدیریة(الدفاع 
 العام من خلال مكاتب الادعاء،  النزاھةمفوضیة، والشؤون الاجتماعیة 

 مجتمع منظمات، الادعاء العام المتواجدة بشكل دائم في مراكز الاحتجاز 
  . مدني 

 أعلن فیھ انضمام جمھوریة 2008 لسنة )30( القانون رقم صدر  - 72 
 العقوبة أو اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة إلىالعراق 
 المھینة دون تحفظ على اختصاص لجنة مناھضة أو ةنسانی إاللا أوالقاسیة 

 الاتفاقیة وذلك بغیة مشاركة من )20( علیھا في المادة نصوصالتعذیب الم
عذیب  مكافحة التإلىجمھوریة العراق في المجتمع الدولي في جھوده الرامیة 

 دولة طرف في وأصبح 2011 تموز7 وبتاریخ.  المماثلةالأفعالوغیره من 
 وجھ و التاریخذلك یوم من 30 ل صك انضمامھ قبأودع إن بعدھذه الاتفاقیة 

 المتحدة الخاص بالتعذیب وعلى اثر ھذه الأممالعراق دعوة لزیارة مقرر 
نة رفیعة  لجلإنشاء ،2007في ) 32(الدعوى صدر الأمر الدیواني رقم 

 اللازمة لاستعداداتالمستوى تتولى القیام بإجراء الترتیبات الفعلیة وا
 العراق إلى المتحدة الخاص بالتعذیب في زیارتھ الأمم رلاستقبال مقر

 المقرر واتصل . السجون ومراكز الاحتجاز في البلدأوضاعللاطلاع على 
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 العراق في جنیف وأعرب عن بممثلیھ التعذیبالخاص لشؤون مناھضة 
  .ارتیاحھ بتلقي دعوة الحكومة العراقیة

  والاتجار بالأعضاء البشریة شخاص الطبیة على الأالتجارب - 10 و 9 المادتان
  .بالبشر والاتجار الرق ومكافحة

یحرم العمل  )  "ثالثا /المادة السابعة والثلاثون(  الدستور العراقي في أشار -73      
ویحرم الاتجار بالنساء ) الرقیق(  وتجارة العبیدالعبودیة )السخرة(ألقسري 

یحظر "-) : الثالثة فقرة ال29المادة ( كما نصت ". والأطفال والاتجار بالجنس
 الكفیلة الإجراءات الدولة كافة وتتخذ ه الاقتصادي للأطفال بصورغلالالاست

 التشریعیة الموجودة أصلا لمعالجة الجرائم من ھذا عدة القاإن كما" .بحمایتھم
النوع فیؤشر علیھا التركیز على جرائم البغاء والدعارة والتي تجرم عن 

 دون إعطاء جرائم  بالعقوبة ذاتھا على الأغلبسمسرةممارسة الدعارة وال
 قانون مكافحة البغاء والدعارة رقم صدروقد  ، المتاجرة بالبشر مساحة كبیرة

 نظام إصلاح سمبأ عُرف 1991 لسنة 4 أتبعھ نظام رقم 1988ة  لسن8
المحجوزات المستند على القانون الذي عنى بكافة الحقوق الخاصة 

 وتأھیلھن حیث إدارة دور إصلاح السجینات نبالسجینات المتھمات بالبغاء م
للمواصلة بعد انتھاء مدة المحكومیة ، والسماح لھن بممارسة الأعمال لقاء 

 ذلك من توفیر الخدمات الصحیة إلىأقرت بموجب النظام وما أجور 
 بالبشر الاتجار حظر اتفاقیة  العراق علىصادقو  . والحیاتیة لھن في السجن

 بمنع الاتجار  أقر كل الوثائق الدولیة المتعلقةكما،  1955 \ 5 \28بتأریخ 
 شرعت وقد . صلب قرار تصدیقھ على الاتفاقیة المذكورة فيبالنساء والأطفال 

الذي یعاقب على جریمة الاتجار ) 2012 لسنة 28الدولة القانون رقم  
 العقوبات ومنفذي عملیات من ملم بجمیع الجوانب ن وھذا القانوبالأشخاص

 تضمن ھذا وقد الاتجار وحصر حالات الاتجار ومعالجة الضحایا وغیر ذلك،
 أشخاص أو نقلھم أو جنیدت ( بالبشر جارالقانون في المادة الأولى لھ تعریف الات
 النزاعات في العملیات الإرھابیة أو غلالھمإیوائھم أو استقبالھم بھدف بیعھم أو است

المسلحة أو في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري 
 المتاجرة بأعضائھم البشریة أو لإغراض التجارب أوأو الاسترقاق أو التسول 

 . )الطبیة
 ویؤكد العراق التزامھ بالمعاھدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات - 74

 الملحق ختیاريالصلة فقد صادق العراق دون تحفظات على البروتوكول الا
 والبغاء ة واستغلالھم في المواد الاباحیالباتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطف

 والمنشور في 2007 لسنة 23 العراق بموجب قانون رقم إلیھحیث انضم 
 العراق إلى اتفاقیة الأمم أنضمو. 19/1/2009الجریدة الرسمیة بتاریخ 

 والبروتوكولین الملحقین بھا بتأریخ   للجریمة المنظمة عبر الوطنیةدةالمتح
 یتناول أحد البروتوكولین التعامل مع الاتجار حیث  ،2007 تشرین الأول 8

 بالبشر وبخاصة النساء والأطفال رالاتجا منع ومعاقبة بروتوكول (بالبشر 
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  . العراق الالتزامات الواردة في البروتوكول المذكوروینفذ ،)2000لسنة 
 1969 لسنة )111( العقوبات رقم قانون(  المنظومة القانونیة الوطنیة وتتضمن

 ــانـــونمن الق) 3( نصت المادة 1988لسنة ) 8(وقانون مكافحة البغاء رقم 
  مكافحة قانونو ،)  بالسجن مدة لا تزید على سبع سنواتیعاقب(  ــــــــىعل

 . 2012 لسنة 28 م رقلبشرباالاتجار 

 وزارة الداخلیة مدیریة الجنسیة العامة بالتعمیم بضرورة تدقیق قامت - 75
الجوازات وخاصة المسافرین وبرفقتھم أولادھم القاصرین والتأكد من سلامة 

 الأطفال من قبل استغلالموقفھم القانوني وربط الصلة مع ذویھم خشیة من 
 الذین لم بالأطفال كافة البیانات الخاصة إدخالضعاف النفوس والعمل على 

 واستحدثت وزارة ماك.  والمسافرین برفقة أولیاء أمورھم یبلغوا سن الرشد
 في الحصول على طن المجتمعیة لمساعدة المواالشرطةالداخلیة جھاز 

 المجتمعیة وتعتبر حل الخلافات النشاطاتالخدمات كافة والمساھمة في 
 في بغداد عام سرةالأ حمایة أقسامكما تم افتتاح ،  مھامھ إحدىالأسریة من 

 عام وردستان كإقلیمقسم في المحافظات ماعدا ) 14( ثم تلاھا فتح 2009
 دون الحیلولة وًدیا والأسریة على حل الخلافات الأقسامو تعمل ھذه  ، 2010

 إفراد القضاء وتقدیم المشورة و المساعدة القانونیة للمعنفین من إلىوصولھا 
،  من الكادر النسوي باطالضن المحققین و الكادر الوظیفي مونیتكو ، الأسرة

 القانونیة التدابیر خطین لنجدة الطفل واتخذ العراق العدید من ثكما استحد
لحمایة عمال المنازل الأجانب من خلال فتح منافذ للشكاوى المتعلقة بعملھم 

 المحددة في والإجراءات للشروط وفقا  منح اجازات العملوتنظیم  في العراق
 الخاصة بممارسة الأجانب العمل في الاجتماعیةتعلیمات وزارة العمل والشؤون 

من قانون العمل رقم ) 23( الصادرة بدلالة المادة 1987لسنة ) 18(العراق رقم 
  .) تعلیمات3/م (1987لسنة ) 71(

  ) 23الى 11المواد (  القضاء وحق اللجوء إلیھ استقلالیة

  .  أمام القانون والتمتع بحمایتھ المساواة  11 المادة

العراقیون متساوون أمام (  من الدستور العراقي على إن 14 المادة تنص  - 76 
 الدین أو اللون أو العرق أو القومیة أو الأصل أوالقانون دون تمییز بسبب الجنس 

 .)  الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الرأي أو المعتقد أو المذھب أو

  .المساواة  أمام القضاء واستقلالیتھ  : 12 المادة 

 لا مستقلالقضاء : أولا(    الدستور العراقي على من) 19( المادة  تنص -77
ولا عقوبة إلا . بنصلا جریمة ولا عقوبة إلا : ًثانیا  .نالقانوسلطان علیھ لغیر 

على الفعل الذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة، ولا یجوز تطبیق عقوبة اشد 
التقاضي حق مصون ومكفول : ًثالثا  من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة

 حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة: ًرابعا  .للجمیع
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 إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، ولا یحاكم تالمتھم بريء حتى تثب: ًخامسا
  .  جدیدةأدلة ظھرت إذاالمتھم عن التھمة ذاتھا مرة أخرى بعد الإفراج عنھ إلا 

لكل فرد الحق في أن یعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة : ًسادسا
  قررت المحكمة جعلھا سریةإذاجلسات المحاكم علنیة إلا : ً سابعاوالإداریة

 السلطات الاتحادیة، من تتكون  على  الدستورمن) 47( تنص المادة  و.......)  .
السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، تمارس اختصاصاتھا ومھماتھا على 

   . مبدأ الفصل بین السلطاتأساس

السلطة (   من الدستور لتؤكد استقلال القضاء بالقول )87( المادة وجاءت -78
 وتصدر تھا، المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاوتتولاھا ، القضائیة مستقلة

 القضاة (  نفس المبدأ بالقول إلى )88( المادة أشارت كما )نًأحكامھا وفقا للقانو
 سلطة التدخل لأیةمستقلون، لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون، ولا یجوز 

 مجلس یتولى(  انھ )90( المادة وأوضحت) . في شؤون العدالةأوفي القضاء 
 شؤون الھیئات القضائیة، وینظم القانون، طریقة تكوینھ، إدارة الأعلىالقضاء 

 ( ھ انإلى )91 ( المادةأشارت حین في ) .واختصاصاتھ، وقواعد سیر العمل فیھ
 شؤون القضاء إدارة  :أولا : الصلاحیات الآتیةالأعلى مجلس القضاء یمارس

 محكمة التمییز وأعضاءـ ترشیح رئیس  :ًثانیا  . على القضاء الاتحاديوالإشراف
 القضائي، وعرضھا الإشرافالاتحادیة، ورئیس الادعاء العام، ورئیس ھیئة 

ـ اقتراح مشروع الموازنة  :ًثالثا .على مجلس النواب للموافقة على تعیینھم
) سنویة للسلطة القضائیة الاتحادیة، وعرضھا على مجلس النواب للموافقة علیھاال

ٌالمحكمة الاتحادیة العلیا ھیئة قضائیة مستقلة  : أولا:  إن )92( المادة وأوضحت ٌ
ًمالیا وإداریا ٍـ تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا، من عدد من القضاة،  :ًثانیا .ً

ُ وفقھاء القانون یحدد عددھم وتنظم طریقة اختیارھم الإسلامي، في الفقھ  وخبراء
 .ُ یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النوابٍبقانون وعمل المحكمة

 في الحالات إلا غیر قابلین للعزل القضاة ( إن إلى )97( المادة وأشارت - 79 
 بھم، وینظم مساءلتھم صةالتي یحددھا القانون، كما یحدد القانون، الأحكام الخا

 على القاضي وعضو الادعاء العام ما یحظر:( 98 المادة أوضحت كما ) ًتأدیبیا
 أو أي  التشریعیة والتنفیذیةوالوظیفتین  الجمع بین الوظیفة القضائیة ـ :أولا  یأتي

 العمل في أي أو یاسیةٍ منظمة سأوٍ أي حزب إلى ماء الانت ـ :ًثانیا  ٍعمل آخر
  ).نشاط سیاسي 

قواعد المحاكمات    : 13 المادة  
من الدستور جملة من الضمانات القانونیة تتعلق ) 19 (المادة تناولت - 80

بالعدالة الجنائیة والتي ینبغي على الجھات المختصة احترامھا والعمل 
بمضامینھا عند التعامل مع أیة حالة من الحالات التي تعرض أمامھا ویمكن 

 لا ،  لغیر القانون علیھ القضاء مستقل لا سلطان (:وصفھا على النحو الآتي 
 یعده القانون وقت يیمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذجر

 یجوز تطبیق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب لا، اقترافھ جریمة
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ٌ حق مصون ومكفولٌ للجمیعالتقاضي، الجریمة ٌ ومكفولٌ في حق، ٌ  الدفاع مقدس
ٍ بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة المتھم، جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة

ٍقانونیة عادلة، ولا یحاكم المتھم عن الت  عنھ إلا إذا ً ذاتھا مرة أخرى بعد الإفراجھمةٍ
ً لكل فرد الحق في أن یعامل معاملة عادلة في الإجراءات  ،ٌظھرت أدلة جدیدة ً ٍ
 ، ًھا سریةٌ المحاكم علنیة إلا إذا قررت المحكمة جعلجلسات ، القضائیة والإداریة

ُ للقوانین اثرٌ رجعي ما لم ینص على خلاف ذلك، ولا یشمل لیس، ٌ  شخصیةالعقوبة
ٍ لا یسرى القانون الجزائي بأثر رجعي  ،ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم

ٍ أو جنحة ٍنایةً المحكمة محامیا للدفاع عن المتھم بجتنتدب، َإلا إذا كان أصلح للمتھم
 لا یجوز الحبس أو ، یحظر الحجز، وعلى نفقة الدولة عنھیدافع ٍحاملمن لیس لھ م

ًالتوقیف في غیر الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانین السجون المشمولة بالرعایة 
 تعرض أوراق التحقیق الابتدائي ، والخاضعة لسلطات الدولةیةالصحیة والاجتماع

 ساعة من حین القبض ًعلى القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرین
  ). على المتھم، ولا یجوز تمدیدھا إلا مرة واحدة وللمدة ذاتھا

 ما ورد في المادة أعلاه مبادئ إلىمن الدستور ) 35 (المادة أضافت - 81
أخرى تحمل في طیاتھا ضمانات إضافیة لتحقیق العدالة الجنائیة وكذلك 

 عملیة المؤسسات التحقیقیة المعنیة في حقوقلتحقیق حالة التوازن ما بین 
التحري وجمع المعلومات والأدلة لإثبات ارتكاب المتھم للواقعة الجرمیة 
المنسوبة إلیھ وما بین حق المتھم في عملیة الدفاع والتماس الدفوع القانونیة 

 الإنسان وكرامتھ حریة( لإثبات براءتھ من ھذه التھمة وھي على النحو الآتي 
 یحرم ،ٍلا یجوز توقیف أحد أو التحقیق معھ إلا بموجب قرار قضائي ٌ،مصونة

جمیع أنواع التعذیب النفسي والجسدي والمعاملة غیر الإنسانیة، ولا عبرة بأي 
اعتراف انتزع بالإكراه أو التھدید أو التعذیب، وللمتضرر المطالبة بالتعویض 

  . )ونًعن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابھ وفقا للقان
 فقد تضمن عدة 1969 لسنة )111( أما قانون العقوبات العراقي رقم - 82

   :  العھد وھي على النحو الآتيمن) 14(مبادئ تنسجم وتتناغم مع نص المادة 

  ).1المادة (  مبدأ قانونیة  الجریمة والعقاب - 1

   ).2المادة ( الأصلح للمتھم انون مبدأ التطبیق للق- 2

   ).421 م(  بالاحتجازالمخول من قبل  ضمانة عدم جواز الاحتجاز إلا- 3

 ).324 ، 322المـادة (  ضمانة عدم تجاوز الموظفین حدود وظائفھـم - 4

  ).333 المادة( شخص للتعذیب إي ضمانة عدم جواز تعریض - 5

 فقد تضمن 1971 لسنة 23 أما قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم - 83
  - :ت قانونیة تعمل في ذات الإطار وھي على النحو الآتي أیضا ضمانا

 حرمة التفتیش للأشخاص والأماكن ة ضمان-2 ). 92المادة ( ضمانة الحریة - 1
(               ضمانة حسم دعوى المتھم في اقصر وقت ممكن -3). 72المادة ( 
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). ب/110المادة ( ضمانة عدم التوقیف في المخالفات -4). ج/ب/أ / 109المادة 
المادة (  الحق في السكوت - 6) . 123المادة (   ضمانة الاستجواب المشروع- 5

 فـي الحصول على مشروعة عدم جواز استعمال الوسائل غیر ال- 7). ب  /126
 یشترط في الإقرار أن لا یكون قد صدر نتیجة إكراه -8). 127المادة ( الاعتراف 

  ) .218المادة (مادي أو أدبي أو وعد أو وعید حسب نص 

 یختلف الحكم بالنسبة لشھادة الرجل وشھادة المرأة حسب نوع المحكمة - 84
فمحاكم الأحوال الشخصیة والمحاكم المدنیة یكون الھدف من الشھادة إثبات 

لذلك تؤخذ شھادة رجلین وان تعذر ذلك ، تعتمد على الحدس والذاكرة  واقعة
 الإسلامیة التي بررت ذلك الشریعة مبادئ إلىفشھادة رجل وامرأتین استنادا 

 بالنسبة للمحاكم الجزائیة فتتساوى أما . حدسھافقدان أوخوفا من نسیان المرأة 
د على حاسة النظر شھادة الرجل مع شھادة المرأة كونھا شھادة عینیة تعتم

ومشاھدة الجریمة عند وقوعھا لذلك یتوقف الحكم على مرتكب الجریمة على 
 امرأة الذي یرتب جزاءات مختلفة أوقول الشاھد بغض النظر عن كونھ رجل 

 . عقوبة الإعدام أو مقیدة للحریة أوسالبة 

) 76( رعایة الإحداث العراقي رقم  أما فیما یتعلق بالأحداث فان قانون- 85
  : من الضمانات المقررة لشریحة الأطفال ومنھاالعدید قد تضمن 1983لسنة 

 الجریمة قد أتم التاسعة كابلا تقام الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارت
 التحقیق في قضایا الأحداث یقوم بھ قاضي تحقیق إن) . 47المادة (من عمره 
 یتم توقیف الأحداث المتھمین بارتكاب جرائم أو جنح  و) .49 المادة(الأحداث 

في دار الملاحظة وإذا لم یكن ھناك دار ملاحظة فتتخذ التدابیر لضمان عدم 
 إذا اتھم حدث مع بالغ فیتم تفریق الدعوى .اختلاط الأحداث مع البالغین 

 إنو.  المحكمة المختصة إلىبالنسبة لكلیھما وتحال دعوى كل واحد منھما 
 وجد ومن إنمحاكمة الحدث تتم في جلسة سریة بحضور ولیھ أو احد أقاربھ 

  . حضورھم من المعنیین بشؤون الأحداث المحكمةترتأي 

   .الأشخاص حریة : 14 المادة

 إلىمن الدستور العراقي النافذ ) 37(و )19(و) 15( المواد أشارت - 86  
 في ضوء أحكام إلاوجوب احترام حیاة الإنسان وأمنھ وحریتھ وعدم تقییدھا 

القانون وقرارات القضاء المختص ووجوب معاملة الأفراد معاملة عادلة في 
جمیع الإجراءات الإداریة والقضائیة وافتراض براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ 

  وكرامة الإنسان القضاءإماموشروط المحاكمة العادلة والمثول العاجل 
مصونة وھو ما أشارت إلیھ العدید من مواد نصوص قانون العقوبات النافذ 

 إلىكما أشارت ). المحاكمات(ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
 ونافذة ة بموجب أوامر قضائیة صحیحألاعدم جواز احتجاز أي شخص 

ت منسجمة  جاءنونیة ھذه النصوص القاإن كما .وصادرة من قاضي مختص
   .والمعاییر الدولیة ومبادئ وصكوك حقوق الإنسان
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 جاءت  لمجلس الوزراء بھذا الشأنالعامة الأمانة من أوامر صدرت عدة - 87
 تقرره المنظومة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان في معرض ما مع منسجمة

 سلطة قضائیة مختصة كأحد الضمانات إماممناقشتھا لشرط المثول العاجل 
 المتھم جزائیا في حق :  ثلاث ھيأسسالأساسیة للمحاكمة العادلة حیث تقرر 

 كان سبب إذا ھیئة قضائیة تتمثل وظیفتھا في تقدیرھا إلى یقدم سریعا إن
 إتاحة ، ة تقتضي الاحتجاز لحین المحاكمالضرورة إن أو یاالتوقیف قانون

 عن الإفراجمحامیھ والعمل مع سلطة الدفاع لتأمین الحق للمتھم في لقاء 
 القضائي والرقابي الإشراف تأمین ،  التكفیل لحین المحاكمةأوالتوقیف 

 إن و غیر مخصصة للاحتجازأماكن في الأشخاصالفعال لمنع احتجاز 
 من دستور 19 ھو المادة أعلاه التشریعي الذي یشتمل على ما ذكر الأساس

 المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكم قانونیة إن (افذ جمھوریة العراق الن
 لقاعدة بیانات الإنسان امتلاك وزارة حقوق إلى الإشارة نود كما ). عادلة

استنادا للقوائم التي یزودون بھا فریق )  ساعة24كل (متكاملة ومحدثة 
 زیاراتھم المستمرة لتلك المرافق وسھولة وإثناءالتفتیش من مرافق الاحتجاز 

 ھذه القاعدة من قبل ذوي الموقوفین والنزلاء لتزویدھم بكافة إلىالوصول 
 النص الدستوري لدستور العراق النافذ قد إنكما . المعلومات بما فیھا التنقل

 .مكن الجمیع من إمكانیة اللجوء للقضاء

) 23(كمات الجزائیة رقم من قانون أصول المحا) 109 (المادة نصت - 88
 كان الشخص المقبوض علیھ متھما بجریمة معاقب إذا - أ(  على 1971لعام 

 المؤبد أو المؤقت  بالسجنأوعلیھا بالحبس مدة تزید على ثلاث سنوات 
 یأمر بتوقیفھ مدة لا تزید عن خمسة عشر یوما بكل مرة أو یقرر إنفللقاضي 

 بدونھا وان یحضر متى أوضامن إطلاق سراحھ بتعھد مقرون بكفالة شخص 
 ھروبھ إلى سراح المتھم لا یؤدي إطلاق إن وجد القاضي إذاطلب منھ ذلك 

 .ولا یضر بسیر التحقیق

        كان متھما بجریمة معاقب علیھ بالإعدام وتمدید إذا المقبوض علیھ توقیف .أ
 كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقیق مع مراعاة المدة المنصوص علیھا توقیفھ

 المحكمة أوحتى یصدر قرار فاصل بشأنھ من قاض التحقیق ) أ(في الفقرة 
 . المحاكمة أو القضائي أوالجزائیة بعد انتھاء التحقیق الابتدائي 

 یزید مجموع مدد التوقیف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا إن یجوز لا. ب
 اقتضى الحال تمدید التوقیف أكثر من ستة وإذایزید بأیة حال على ستة أشھر 

 لتأذن لھ بتمدید نایات على محكمة الجالأمر القاضي عرض فعلى) أشھر 
ر  تقرأو لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة إنالتوقیف مدة مناسبة على 

والتي یفھم منھا تحدید ) ب( بدونھا مع مراعاة الفقرة أوإطلاق سراحھ بكفالة 
المدة اللازمة التي یجب خلالھا حسم القضایا وھي تنسجم مع مبدأ المثول 

قد رسم )  بنص إلالا جریمة ولا عقوبة (  مبدأ إن كما . القضاءإمامالعاجل 
  .والسلطات التحقیقیة خارطة طریق واضحة للقائمین على إنفاذ القوانین 
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 والذي 2008 لسنة )19( وتجدر الإشارة إلى صدور قانون العفو رقم - 89
 ألغیت كثیر من القرارات كمایعد خطوة ایجابیة باتجاه تعزیز الوحدة الوطنیة 

والأوامر والتعلیمات التي تعطي الحق لبعض الجھات التنفیذیة حق التوقیف 
 19المادة (  وھذا ما نص علیھ الدستور لقضاء اإلىوالاحتجاز دون الرجوع 

 الوزراء كذلك الحال أو بغداد أمینومنھ سلطة )  یحظر الحجز- أ  /12الفقرة 
   .الإداریة الوحدات رؤساء لرئیس الوزراء و المحافظین وسبةبالن

  

  

   .والجریمة العقوبة شرعیة : 15 المادة

 عقوبة ولا إلا بنص، جریمة لا:( ثانیا ) / 19( المادة في الدستور نص - 90
إلا على الفعل الذي یعده القانون وقت اقترافھ ، ولا یجوز تطبیق عقوبة اشد 

 المادة تتطابق مع ما ورد في ھذهو)  وقت ارتكاب الجریمة لنافذةمن العقوبة ا
 15 والمادة بالحقوق المدنیة والسیاسیة لخاص من العھد الدولي ا15المادة 

عاشرا  / 19 الدستوریة ادةالم أشارت كماالإنسان  العربي لحقوق قمن المیثا
 ). رجعي إلا إذا كان أصلح للمتھم ر لا یسري القانون الجزائي بأث:(بأن 

 منھ على أنـــھ )3( في المادة 1969 لسنة  )111(  نص قانون العقوبات رقم-91
كما أن أي قانون یصدر لفرض عقوبات أشد لا ". لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص"

 وإذا كان القانون الجدید یلغي عقوبة  أو ، یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه
یفرض عقوبة أخف فإن القانون الجدید یجب أن یطبق على الجرائم المقترفة قبل 

كل " على أن قانونالوتنص المادة الرابعة من ). للمتھمالقانون الأصلح (نفاذه 
 علیھ یسري حكمھ على المشتكيًقانون یعدل شروط التجریم تعدیلا في مصلحة 

  ".الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم یكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم
  

   .البراءة قرینة: 16 المادة

 وفقا للمادة  مبدأ المتھم بريء حتى تثبت إدانتھإلى القضائي العمل یستند إن -92     
 المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة ، ر من الدستوخامسا فقرة 19

 إذا إلاعادلة ولا یحاكم المتھم عن التھمة ذاتھا مرة أخرى بعد الإفراج عنھ 
  . ابلة للشكظھرت أدلة جدیدة كما إن إیقاع العقوبة یستلزم توافر أدلة قاطعة غیر ق

 

  .الحدث الجانح والمعرض لخطر معنوي  : 17المادة 

 الحد من ظاھرة إلى 1983 لسنة )76( رقم الإحداث قانون رعایة یھدف  -93
 من خلال وقایة الحدث من الجنوح ومعالجة الجانح وتكییفھ الإحداثجنوح 
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 )3( المادة وبموجب ) منھ1 المادة( ........الأخلاقیةاجتماعیا وفق القیم والقواعد 
منھ یسري ھذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغیر والحدث المعرضین 

 الاكتشاف المبكر للحدث إن على )16(  وتنص المادة ، أولیائھمللجنوح وعلى 
المعرض للجنوح عماد الرعایة الاجتماعیة الواقیة من الجنوح ویتحقق من خلال 

 وإداراتظمات الجماھیریة والمھنیة  مساھمة ومسؤولیة المنإطارتوسیع 
 یوجد ولا .المدارس في مجال الرعایة النفسیة والاجتماعیة الواقیة من الجنوح

 مسودة لإعداد في العراق حالیا وھناك محاولات عدیدة قانون خاص بالطفل
 لكي تكون منسجمة حالیا ومسودة مشروع برلمان الطفل لطفلمشروع  قانون ا

طفل والبروتوكولین الملحقین بھا فضلا عن تجمیع النصوص مع اتفاقیة حقوق ال
  . التشریعات العراقیة  المختلفة يالمتعلقة بالطفل المنتشرة ف

 في الإصلاحیة الأقسام في الإحداث  باستقبال الإحداث إصلاح دائرة تقوم - 94 
 الخاصة بالموقوفین والأنظمة الإحداثبغداد ومحافظة نینوى وفقا لقانون رعایة 

   :الإنسانوالمحكومین والمشردین وفقا لمبادئ حقوق 
 ویودعون الإحداث قضائي من محكمة أمرالموقوفون یتم استقبالھم بموجب : أولا

 الشخصیة فحصھم بدنیا ونفسیا اسة بغداد ثم یجري مكتب درملاحظةفي دار 
ھم ویطبق علیھم  محاكمتلإجراء تمھیدا لوكھمواجتماعیا ویدرس شخصیتھم وس

  . 1987 لسنة )6(نظام دور الملاحظة  الموقوفین رقم 

 من محكمة إیداع مذكرة إصدارالمحكومون یتم استقبال الحدث بعد  : ثانیا
 ویتم) شباب ، فتیان ، صبیان  ( الإصلاحیة في المدرسة إدخالھ ویتم الإحداث

ام المدارس رقم تصنیفھم حسب الفئات العمریة ونوع الجریمة ویطبق علیھم نظ
  . 1983 لسنة )2(

 ویتم الإحداث من قاضي إیداعویتم استقبال المشردین بمذكرة ، المشردون : ثالثا
 حتى بلوغھم سن والإناث من الذكور لإیوائھم المخصصة دور الإحدى في إدخالھ

 لسنة )32( رقم تأھیل الإحداث ار دالثامنة عشرة من العمر ویطبق علیھم نظام
 یتضمن العمل برنامجا اكم.  دمجھم اسریا أو فرص عمل لھم إیجاد أو 1971

كما یتضمن  ، الأمیة لمحو ومدارس الإصلاحیةتعلیمیا وفق نظام المدارس 
 إعادة في المجالات الاجتماعیة والدینیة لغرض الإحداثالمحور الثقافي توعیة 

 لمھن مثل  بتدریباتالإحداثكما یتضمن محورا مھنیا بزج ، دمجھم بالمجتمع 
الخیاطة والحدادة والنجارة والكھرباء لتطویر مھاراتھم والاستفادة منھا بعد 

 وبرنامج متابعة الإحداث ھناك برنامجا صحیا لرعایة إن سراحھم كما إطلاق
  .  من الملاحظةخروجھورعایة لاحقة للحدث بعد 

   .المعسر المدین حبس جواز عدم : 18 المادة

 للعجز عن السجن الحكم بعلى 1980 لسنة )45( قانون التنفیذ رقم ینص -95
 جواز حبس عدم بقضت ) 42 ، 41 ، 40( المواد لكنالوفاء بالتزام تعاقدي 

 إنالمدین في جمیع الأحوال إلا بناء على طلب من الدائن و قرار المنفذ العدل 
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كما أجاز ، ة  عن نفس الدین إلا مرة واحددین لا یجوز حبس الموكان قاضیا 
القانون حبس المدین في حالة رفضھ التسویة المعروضة علیھ من قبل المنفذ 

 لا تزید إن مدة الحبس على و قد حدد القانون.  رغم قدرتھ على الوفاء بدینھلعدلا
 یجب أن لا تكون ھنالك موانع قانونیة تحول دون حبس و. عن أربعة أشھر

 أو مدتھ أوالمدین عند إصدار قرار الحبس وتنفیذه ویجب مراعاة موانع الحبس 
  : تلك الموانع بالاتيتتمثل وتنفیذهكیفیة 

  . الوفاء بھأو الدین أداء المدین وعدم تمكنھ من إعسار - 1

  . سنة60عن  یزید عمره أو سنة 18 لم یكمل المدین إذا- 2

  . كان المدین ذا راتب أو أجرا یتقاضاه من الدولةإذا - 3

   .  أذا انقضى الدین أو سقط بأي وجھ من الوجوه- 4

 زوجاتھ ما لم أو إخوانھ أو فروعھ أو الدائن أصول كان المدین من إذا - 5
  .یكن الدین نفقة محكوم بھا 

 لسنة )56( من قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم )13( المادة أجازت كما -96
 حبس المدین المماطل من قبل رئیس التنفیذ ولكون الحبس لھ آثار 1977

 ضوابط ياجتماعیة ونفسیة خطیرة على سمعة المدین لذلك وضع المشرع العراق
،  شروط لتنظیم تنفیذ حبس المدین تمثلت بوجوب تقدیم طلب صریح من الدائن أو

ن ھذا الطلب لا تتمكن مدیریة التنفیذ اتخاذ قرار حبس المدین حتى وان لان بدو
 كان قاضیا إن الحبس یصدر من المنفذ العدل وقرار . الحبس بحقھأسبابتوفرت 

 لیقرر حبسھ من الأول على قاضي البداءة الأمر لم یكن قاضیا یعرض اوإذ
  . عدمھ

ي العراق  تتلاءم مع  ضوء ما تقدم فان التشریعات والتطبیق فوفي -97   
 لا إن ویشترط معینة  حجز المدین یكون في ظل ظروف یةالالتزامات الدول

 .  یكون معسرا

  .عدم ازدواجیة العقوبة والتعویض عن الخطأ القضائي  : 19 المادة

 المتھم بريء  :ًخامسا -19(  :  علىراقي الدستور العمن) 19 (المادة تنص -981
ٍحتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، ولا یحاكم المتھم عن التھمة ذاتھا  ٍ ٍ

ٌمرة أخرى بعد الإفراج، عنھ إلا إذا ظھرت أدلة جدیدة ً.(    

 1971لسنة ) 23( الجزائیة العراقیة رقم لمحاكمات اأصول قانون ینص -99  
 البراءة حجة في ما یتعلق بتعیین أو بالإدانة یكون الحكم الجزائي البات - أ ( على

 یكون لقرار -ب . القانونيا فاعلھا ووصفھإلى بتھاالواقعة المكونة للجریمة ونس
 قاضي التحقیق قوة الحكم بالبراءة عند أو الصادر من المحكمة الجزائیة الإفراج

 محاكمة أي شخص عن جریمة إعادة تجوز ولا...)  النھائیة رجةاكتسابھا الد
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ویعمل .   التي نص علیھا القانون الأحوال في إلا حكم قضائي بات شأنھابصدر 
 تطبیق أخطاءالعراق حالیا على دراسة مشروع قانون خاص بالتعویض عن 

 القانون العراقي یتضمن إن إذالتفادي أي نقص تشریعي في ھذا المجال ، القانون 
تسعف كل الحالات نصوصا تغطي جزءا كبیرا من ھذه الاھتمامات لكنھا لم تعد 

قانون تعویض الموقوفین (  مثل ھذا القانون بعنوان ردستانوك إقلیموقد شرع ، 
 لسنة 15 العراق بالرقم – ردستانوك إقلیم في والإفراج البراءة دوالمحكومین عن

2010.(   

  .حقوق الأشخاص المحرومین من الحریة  : 20 المادة 

 إلىمن الدستور العراقي النافذ ) 37(و )19(و) 15( المواد أشارت - 100
 إحكام في ضوء إلا وحریتھ وعدم تقییدھا وأمنھوجوب احترام حیاة الإنسان 

 المختص ووجوب معاملة الأفراد معاملة عادلة في القضاءالقانون وقرارات 
 إدانتھ والقضائیة وافتراض براءة المتھم حتى تثبت الإداریةجمیع الإجراءات 

 الإنسان القضاء وكرامة إمامالعادلة والمثول العاجل وشروط المحاكمة 
 العدید من مواد نصوص قانون العقوبات النافذ إلیھ أشارت وھو ما مصونة

 إلى أشارتكما .  )المحاكمات( المحاكمات الجزائیة أصولونصوص قانون 
 ونافذة حة قضائیة صحیأوامر بموجب إلاعدم جواز احتجاز أي شخص 

 ھذه النصوص القانونیة جاءت منسجمة إن كما. تصوصادرة من قاضي مخ
 ومنھا المیثاق العربي الإنسان وصكوك حقوق ومبادئ الدولیةوالمعاییر 

  . الإنسانلحقوق 

)  العامة لمجلس الوزراءالأمانة عن الصادرة ( دیوانیة وامرأ عدة تروصد
 /207 الدیواني رقم الأمر منھا أعلاه لما ورد ومطابقة منسجمة جاءت التيو

 تشكل قوة إنعلى وزارة الداخلیة  ((منھ 3 في الفقرة أشاروالذي  ، س
 والقرارات الأوامر تتولى تنفیذ الأكفاءخاصة برئاسة احد الضباط 

 وزارة الداخلیة تنسیب عدد على((منھ على) 4( الفقرة وأشارت ،))القضائیة
حتجزین لغرض انجاز من ضباط التحقیق یتناسب مع عدد الموقوفین والم

التحقیق معھم تحت إشراف القضاء وفق القانون وتقدیم الأوراق التحقیقیة بعد 
 إلى من تتوفر ضده الأدلة بإحالة المحاكم المختصة لاتخاذ القرار إلى إكمالھا

المحاكم الجزائیة المختصة والإفراج فورا بقرار قضائي عمن لا تتوفر ضده 
 الادعاء أعضاءالتحقیق ویتابع ذلك من قبل  ووفق ما یقرره قاضي الأدلة

 أشارت كما ،))الإنسانالعام والمفتشین الإداریین ومنتسبي وزارة حقوق 
 الاحتجاز وأماكن المواقف إدارةعلى الجھات التي تتولى (( منھ ) 7(الفقرة 

 أو المحتجز أو سبیل الموقوف إخلاءتنفیذ القرارات القضائیة المتضمنة 
 إذا إلا السبیل وبدون تأخیر خلاء بدونھا حال تبلغھا بقرار إأوالسجین بكفالة 

 24( ویتم التأكد من ذلك خلال مدة أقصاھا أخرى عن قضیة مطلوبكان 
.  مكتب التسجیل الجنائي في وزارة الداخلیة وغیره من المصادرمن )ساعة

 من ھذه المدة دون صدور قرار قضائي جدید أكثرولا یجوز إبقاءه 
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 القبض على إلقاء یجوز لا((الأمرمن ) 10( وأشارت الفقرة ،))بالتوقیف
 أو في حالة الجریمة المشھودة إلا قضائي مسبق أمر بناءا على إلاالأشخاص 

 یتم عرض المقبوض علیھم على إن على الأمنیةفي حالة المصادمات 
على ) 12( الفقرة وأشارت ،)) ساعة24 أقصاھاالقاضي المختص خلال مدة 

 وتتولى وزارة حقوق الإنسان حقوق لمبادئكل من یرتكب خرقا  یحاسب((
 إلى بذلك تقاریر الموقوفین والمحتجزین وتقدیم الشؤون متابعة الإنسان

 وما منسجمة الدیوانیة جاءت الأوامر جمیع ھذه إن و،))الجھات المختصة
 العربي لحقوق والمیثاق الإنسانتقرره المنظومة الدولیة لحمایة حقوق 

 سلطة قضائیة إمام في معرض مناقشتھا لشرط المثول العاجل الإنسان
 ثلاث أسس للمحاكمة العادلة حیث تقرر الأساسیةمختصة كأحد الضمانات 

  :ھي

 ھیئة قضائیة تتمثل وظیفتھا إلى یقدم سریعا إن المتھم جزائیا في حق 
 الضرورة تقتضي إن أو كان سبب التوقیف قانونیا إذافي تقدیرھا 

 .تجاز لحین المحاكمةالاح

 الحق للمتھم في لقاء محامیھ والعمل مع سلطة الدفاع لتأمین إتاحة 
 . لحین المحاكمةالكفیل أو عن التوقیف الإفراج

 في الأشخاص القضائي والرقابي الفعال لمنع احتجاز الإشراف تأمین 
  . غیر مخصصة للاحتجازأماكن

 )19 ( التشریعي الذي یشتمل على ما ذكر أعلاه ھو المادةالأساس إن - 101
 في إدانتھ المتھم بريء حتى تثبت إن (من دستور جمھوریة العراق النافذ 

 بیانات قاعدة الإنسان حقوق وزارة تمتلك كم). محاكم قانونیة عادلة 
 فریق التفتیش بھا زودت للقوائم التي استنادا)  ساعة24كل (متكاملة ومحدثة 

 .تجازن مرافق الاحم

 المحاكمات الجزائیة رقم أصولمن قانون ) أ/109 (المادة أشارت - 102
 على محكمة الجزاء الأمر عرض القاضيوتنص على ، 1971لعام ) 23(

 الأقصى لا تتجاوز ربع الحد إنلتأذن لھ بتمدید التوقیف مدة مناسبة على 
والتي ) ب( بدونھا مع مراعاة الفقرة أو سراحھ بكفالة إطلاق تقرر أوللعقوبة 

 تنسجم مع ھيیفھم منھا تحدید المدة اللازمة التي یجب خلالھا حسم القضایا و
)  بنصإلا جریمة ولا عقوبة لا (مبدأ إنكما . القضاءإماممبدأ المثول العاجل 

 القوانین والسلطات فاذ خارطة طریق واضحة للقائمین على إنرسمقد 
  .التحقیقیة

 كثیر من القرارات والأوامر والتعلیمات التي تعطي الحق ألغیت - 103
 القضاء إلىلبعض الجھات التنفیذیة حق التوقیف والاحتجاز دون الرجوع 

ومنھ )  یحظر الحجز- أ /12 الفقرة 19المادة ( وھذا ما نص علیھ الدستور 
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 الوزراء كذلك الحال بالنسبة لرئیس الوزراء و أو بغداد أمینسلطة 
 .الإداریة الوحدات رؤساءافظین و المح

 المنشور 2003 لسنة )2( السجون ومرافق الاحتجاز رقم إدارة قانون إن -104
 44 المجلد رقم 2003\6\8 في )3978(في جریدة الوقائع العراقیة في العدد 

 السجون ومرافق الاحتجاز في لأوضاع المنظومة القانونیة المنظمة إلى أشار
 المؤسسة العامة قانون  (1981  لسنة )104( جانب القانون رقم إلىالعراق 

 منسجما ومتناغما مع القواعد أعلاهوقد جاء القانون )  الاجتماعي للإصلاح
 الأول المتحدة في مؤتمرھا الأممالنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي اعتمدتھ 

صلة بما تضمنھ من  ذات الالأخرىلمنع الجریمة ومعاملة المجرمین وللمبادئ 
 وتقر احترام للكرامة نسانالإضمانات قانونیة تتبنى مبادئ وأساسیات حقوق 

  : ویمكن تلخیصھا بما یليالإنسانیة

 سجل مجلد مرقم الصفحات تدون أشخاص في كل مرفق یسجن فیھ یحفظ )1
  : عن المرفق نفیھ البیانات التالیة عن كل سجین یتسلمھ المسئولو

  ھویة السجین  معلومات تتعلق ب-أ

  . احتجازه في السجن والسلطة التي یحتجز بموجبھا أسباب -ب

    . عنھوالإفراج تاریخ وساعة دخولھ السجن -ج

 یتسلم المسؤولون في أي سجن من المسجون أي شخص یرد لھم بدون لن )2
 . سجن صحیح تدون تفاصیلھ في السجلأمر

  -:أدناه السجون العدید من الحقوق للسجناء وكما في إدارة قانون تضمن -105

 في مركز احتجاز مؤھل من إیداع بالصحة والسلامة والحق في الحق )1
 الحق بتطبیق قواعد النظافة  - 2، )) من القانون5 سمالق. (حیث البنایة والخدمات

 بممارسة الریاضة البدنیة وحق الحق - 3 ، )) من القانون6القسم (الشخصیة 
 2القسم رقم (الحق في ممارسة الشعائر الدینیة -4 ،)) من القانون8القسم (ء الغذا

  الحق -6 ،)) من القانون10القسم رقم  ( الحق بالرعایة الطبیة -5،))من القانون
 الحق في - 7 ،)) القانون14القسم ((بالزیارة العائلة والاتصال بالعالم الخارجي  

 من 13القسم (( والرقابیة والقضائیة یةالإدار السلطات إمامالشكوى والتظلم 
 مبدأ تصنیف السجناء من حیث الجنس والسن والوضع الجنائي -8 ،))القانون
 عند معاملة الإنسانیة احترام الكرامة مبدأ -9،))ئ من المباد4القسم (حسب 

 في الاستفادة من البرامج الحق - 10 ،))المبادئ  من 23القسم ((السجین حسب 
 التدابیر اللازمة لتعلیم - 11، ))  من القانون26القسم  (سجناءالتربویة والعمل لل

 ذلك تقدیم الدروس جمیع السجناء القادرین على الاستفادة من التعلیم بما في
 السجینة مبدأ خضوع المؤسسات -12 ،)) من القانون27 القسم((الدینیة لھم 

 قانون رعایة الأحداث إن كما ،))المبادئ من 21القسم ((تیش للمراقبة والتف
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 قد حدد المعاییر القانونیة الوطنیة لرعایة الأحداث 1983 لسنة 76المرقم 
 جملة من المعاییر والآلیات القانونیة إلى أعلاهالجانحین حیث تطرق القانون 

 .ال والإجرائیة الخاصة بحمایة الأحداث الذین یواجھون مخاطر الاعتق

 قانون تعویض 2010لسنة ) 15( قانون رقم اقر ردستانو كإقلیم وفي -106
 ویشمل ، العراق ردستانوك إقلیم في والإفراجالموقوفین والمحكومین عند البراءة 

 حكم علیھ أو الأدنى الحد ھ تجاوزت مدة موقوفیتأوً تعسفیا أوقف أو احتجز من كل
ثم ،  دون سند قانوني ةبعقوبة سالبة للحریة من قبل الجھات القضائیة المختص

 ببراءتھ الحكم أو عنھ وغلق الدعوى الإفراج أوصدر قرار برفض الشكوى 
لھ حق المطالبة بالتعویض ، واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانین النافذة 

  .لحكم اأو التوقیف أوت بھ جراء الحجز  التي لحقالإضرارالمادي والمعنوي عن 

                الإنسان وزارة حقوق إنشاء قانون وإحكام نصوص أقرتھ على ما بناءا -107
 عن سلطة الائتلاف المنحلة فقد عمدت ھذه الوزارة على الصادر) 60الأمر(

 من خلال فرق متخصصة تم أعلاهمراقبة تنفیذ ما ورد من مبادئ ومضامین 
تدریبھا في خارج العراق وداخلھ معتمدا الأسالیب العلمیة والفنیة الحدیثة في 

 الجھات ذات العلاقة إلىالرصد والتوثیق ومن ثم إحالة ما یتم توثیقھ ورصده 
 وجود إلى وجدت وھنا تجدر الإشارة إنوالجھات العلیا لتصحیح مواطن الخلل 

 للمبادئ والمضامین أعلاه والموثقة بموجب التقاریر بعض حالات الانتھاكات
 كثیرا إن تكون حالات فردیة ولیست منھجیة كما إن ھذه الحالات لا تعدو إنعلما 

  . خلال تنفیذ توصیات فرق الرصدمن إصلاحھمنھا تم 

 

   الشخصیة الحریة حمایة : 21 المادة

والتي نصت  ) 17 ( ة في الماد الدستور حمایة الحریة الشخصیة عالجی -108
ٍلكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة، بما لا یتنافى مع حقوق ( على 

 أوٌالآخرین، والآداب العامة ، حرمة المساكن مصونة ، ولا یجوز دخولھا 
ً بقرار قضائي، ووفقا للقانونإلا التعرض لھا أوتفتیشھا  وھذه المادة ترجمت ) ٍ

 مع شركات الھاتف أبرمتالتي على ارض الواقع من خلال عقود العمل 
والاتصالات التي  تعمل في العراق حالیا حیث ألزمت الحكومة العراقیة ھذه 

 الخاصة المراسلات وحفظ سریة الإفراد خصوصیة احترامالشركات بضرورة 
 في العراق الذي تبناه الإعلامي في میثاق الشرف المھني وردبھم ، وكذلك ما 

اقیین فقد تضمن عدة مواد تتعلق بضمان عدم الصحفیین والإعلامیین العر
 . فردإي سمعة إلى حملات قد تسئ إي شن أوالتعرض للخصوصیة الشخصیة 

 الحصول على قرارات ن  دوالأرضیة أو النقالة للھواتف تجوز المراقبة ولا
 إلا) الانترنیت(كما لا یجوز مراقبة اتصالات الشبكة العنكبوتیة ، قضائیة بذلك

  . قضائيبأمر



40 
 

 الحریة الشخصیة ویمنع 1969 لسنة )111( رقم عقوبات قانون الویحمي -109
 إلى یلجا من  ،)432، 431 ، 430 ( مواد للخصوصیة وتنص الأوأي تھدید لھا 

 إفشاء بشان أخر حكما 437 المادة ووضعت . تمس الشرفأمور بإسنادالتھدید 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید على (   بالقول الإسرار

 أو صناعتھ أو ھاتین العقوبتین كل من علم بحكم وظیفتھ بإحدى أومائتي دینار 
 استعملھ أو المصرح بھا قانونا الأحوال طبیعة عملھ بسر فأفشاه في غیر أوفنھ 

عقوبة على كل من 438ادة   الموتضع) .......... منفعة شخص آخرأولمنفعتھ 
 الحیاة بإسرار تعلیقات تتصل أو صورا أو إخبارا طرق العلانیة بإحدىنشر 

 الإساءة كان من شأن نشرھا إذا ولو كانت صحیحة للإفراد العائلیة آوالخاصة 
 مكالمة تلفونیة فأفشاھا لغیر من أو برقیة أو اطلع على رسالة من وعلى إلیھم

  . ضرر بأحدإلحاق كان من شأن ذلك أذا إلیھوجھت 

  .الاعتراف بالشخصیة القانونیة : 22 المادة

 الشخصیة تبدأ یعترف لھ بالشخصیة القانونیة وإن شخص طبیعي لكل - 110
 إذا ما ولد میتا أما القانونیة للإنسان بواقعة قانونیة تتمثل في تمام ولادتھ حیا،

یلاد خروج المولود وانفصالھ عن فلا تثبت لھ الشخصیة القانونیة ویقصد بالم
 عالج وقد .وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق الإثبات، أمھ انفصالا تاما 

 موضوع الشخصیة القانونیة في 1951 لسنة 40القانون المدني العراقي رقم 
 بتمام ولادتھ حیا الإنسان تبدأ شخصیة إن التي نصت على 34/1المادة 

 التعاقد ھلیةأ على 1951 لسنة 40 القانون المدني رقم نصو، وتنتھي بموتھ
 للتعاقد ما لم یقرر القانون أھل شخص كل  (93 المادة، في عدة مواد منھا 

 إن للولي بترخیص من المحكمة - 1( 98  المادةو).  یحد منھا أو أھلیتھعدم 
 الخامسة عشر مقدارا من مالھ ویأذن لھ في أكمل إذایسلم الصغیر الممیز 

  ). مقیدا أو مطلقا الإذنالتجارة تجربة لھ،ویكون 

 النظام الدیمقراطي في العراق ھو احترام الشخصیة أولویات من - 111  
 المقیمین المتواجدین في العراق من غیر وحتى البلد أبناءالقانونیة لكافة 

 3 ، 2 ، 1الفقرات  / 18 ( ادة في الميالمواطنین فقد نص الدستور العراق
 الجنسیة( نصت على الاعتراف بـ وغیرھا من المواد الدستوریة والتي) أ/

ً ،  یعد عراقیا كل من ولد تھٌالعراقیة حق لكل عراقي، وھي أساس مواطن
 لضمان الشخصیة الأساسیة الركائز إحدىكونھا )  عراقیةمُ عراقي أو لاًلأب

 ، 1972 لسنة )65 ( المدنیة رقمالأحوالكما یضمن قانون . القانونیة للفرد 
 سيآوقد عبر ھذا الالتزام الدستوري عن جدیة الدولة العراقیة لمنع تكرار الم

 السابق ألبعثي النظام سیاسات عانى منھا العراقیون من جراء لتيا
 وحتى للإفراد الاعتراف بالشخصیة القانونیة إلغاءوممارساتھ في 

 الجنسیة وإسقاطلیین  الفیردوللمجموعات السكانیة الكبیرة ومنھا مأساة الك
 الواجبة لھم كمواطنین عراقیین مع الأساسیة الإنسانیة حقوقھم وإلغاءعنھم 
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 الدولة أراضي حتى كبشر مقیمین على أو الأصلیین البلد أبناء من أنھم
  .العراقیة

  . القضائیة حمایةال: 23 المادة

 من الدستور جملة من الضمانات القانونیة تتعلق ) 19( المادة تناولت - 112
 الجنائیة والتي ینبغي على الجھات المختصة احترامھا والعمل بالعدالة

 ومن إمامھا حالة من الحالات التي تعرض أیةبمضامینھا عند التعامل مع 
ٌ حق مصونالتقاضي . مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانون القضاء (:بینھا  ٌ 

 الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جمیع مراحل التحقیق حق . ومكفولٌ للجمیع
ٍ إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، ولا یحاكم بت بريء حتى تثالمتھم .والمحاكمة ٍ ٍ

ٌالمتھم عن التھمة ذاتھا مرة أخرى بعد الإفراج، عنھ إلا إذا ظھرت أدلة جدیدة ً (. 
 المحاكمات الجزائیة المرقم ب         أصول من قانون 1 المادة إحكام وتشیر -113

 تحریریة أو تحرك الدعوى الجزائیة بشكوى شفویة -ا ( إلى 1971لسنة  ) 23( 
 أي من أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو المحقق أو قاضي التحقیق إلىتقدم 

 أو من یقوم مقامھ قانونا أو الضبط القضائي من المتضرر من الجریمة أعضاء
 أي منھم من الادعاء العام ما لم ینص إلى یقدم بإخبار أولم بوقوعھا أي شخص ع

 من إلىویجوز تقدیم الشكوى في حالة الجرم المشھود ، القانون على خلاف ذلك 
 من القانون 2 المادة وتوضح...)  الشرطة ومفوضیھا یكون حاضرا من ضباط

 عن الحكم أوا  التنازل عنھأو تعطیل سیرھا أولا یجوز وقف الدعوى  ( إلى
 .)  المبینة في القانونالأحوال في إلا وقف تنفیذه أوالصادر فیھا 

  الضبط القضائي بالقولأعضاء من  القانون مسؤولیة )41( المادة وتوضح -114
 بالتحري عن الجرائم صھم الضبط القضائي مكلفون في جھات اختصاأعضاء( 

 وعلیھم تقدیم المساعدة لقضاة بشأنھا إلیھم والشكاوى التي ترد خباراتوقبول الإ
التحقیق والمحققین وضباط الشرطة ومفوضیھا وتزویدھم بما یصل لھم من 

،  السلطات المختصة إلىمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبیھا وتسلیمھم 
 في محاضر موقعة منھم ومن ا جمیع الإجراءات التي یقومون بھ یثبتواإنوعلیھم 

 ویرسلوا ومكانھا الذي اتخذت فیھ الإجراءات وقتالالحاضرین یبین فیھا 
 إلى المضبوطة والمواد الأخرى والأوراقالاخبارات  والشكاوى والمحاضر 

 حق الأشخاص إلى أخرىویشیر ھذا التقریر في فقرات ) قاضي التحقیق فورا 
  .بشأنھا التي تتخذ والإجراءاتالمحتجزین بتقدیم الشكاوى 

 رقم الإنسان قانون المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق من 5 المادة وتشیر -115
 المفوضیة في تلقي الشكاوى عن صلاحیة إلى المعدل 2008 لسنة )53(

  .الإفرادالانتھاكات التي یتعرض لھا 
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  ) 30 -24 من المواد ( والمدنیة السیاسیة الحریات

  . السیاسیة الممارسة حریة -24 المادة

 تأسیس الأحزاب السیاسیة حریة) 39( في المادة  الدستوریكفل - 116
 ینظم العمل ریع الرغم من غیاب تشوعلى ، وتكوینھا دون قید أو شرط

 أن عدد الأحزاب السیاسیة التي تأسست منذ نیسان إلا ،الحزبي في البلاد
 أن حرم أبناء العراق من بعد ، حزبا سیاسیا 160 نحو  قد بلغ 2003

  حظر الأحزاب السیاسیة وتجریمجراء ،د طویلة الحریات السیاسیة لعقو
 سلطة أمر ویعرف . الماضي نھایة عقد السبعینات من القرنفيالانتماء إلیھا 

 الكیان 2004 حزیران لسنة 7 الصادر في )97(الائتلاف المؤقت رقم 
 بنظام داخلي دمالسیاسي بأنھ الكیان الذي یعتزم المشاركة في الانتخابات ویتق

 الأحزاب السیاسیة الضمانة الأساسیة للتعددیة تكوینوتمثل حریة . لھ 
 الدیمقراطي الحیاة السیاسیة والتحول متطلباتانسجاما مع . السیاسیة

ولغرض تنظیم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السیاسیة على أسس وطنیة 
 ونوسع في شؤودیمقراطیة تضمن التعددیة السیاسیة وتحقق مشاركة أ

 رفع إلى والذي مشروع قانون الأحزاب السیاسیة ودةالقانون تم إعداد مس
 .مجلس النواب التشریعیة  

 یعمل كان النظام الدكتاتوري البائد تغییر قبل المجتمع المدني فانھ إما - 117
  المجتمععملولكن حریة . 2000لسنة) 13 ( الجمعیات رقمقانونوفق 

 دفع ، المدني وتزاید المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والأجنبیة بعد التغییر
 الخاص بتسجیل 2003في تشرین الثاني ) 45( إصدار الأمر رقم إلى

 وذلك بھدف تنسیق أنشطتھا ومنع استغلالھا ، المنظمات غیر الحكومیة
ادة  المنصتوقد . أو أغراض تستھدف الاحتیالقانونیة لتحقیق أغراض غیر

 تحرص الدولة على تعزیز دور أنمن الدستور العراقي على  ) 45( 
 دائرة وھناك. ودعمھا وتطویرھا واستقلالیتھا، المؤسسات المجتمع المدني 

خاصة تعنى بمنظمات المجتمع المدني وھي إحدى الدوائر التابعة للأمانة العامة 
 قانون منظمات وصدر،  كانت مرتبطة بوزارة التخطیط إنلمجلس الــوزراء بعد 

 والھدف من القانون ھو تأمین تأسیس 2010لعام  ) 12( المجتمع المدني المرقم 
 المنظمات غیر تسجیل تنظیمالمنظمات غیر الحكومیة والانضمام إلیھا ولغرض 

 دور تعزیز و .الحكومیة العراقیة وفروع المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة
وتطویرھا والحفاظ على استقلالیتھا وفق منظمات المجتمع المدني ودعمھا 

 حریة المواطنین في تأسیس المنظمات غیر الحكومیة تعزیزو القانون
 آلیة مركزیة لتنظیم عملیة تسجیل المنظمات غیر إیجادو،  اإلیھوالانضمام 

 عراقي لكل(   القانونمن) أولا/4 (المادة وتمنح والأجنبیةالحكومیة العراقیة 
 أو إلیھا الانتماء أو تأسیس منظمة غیر حكومیة حق معنوي أوطبیعي 

 دائرة المنظمات غیر الحكومیة في الأمانة العامة أصدرتو ).الانسحاب منھا 
 شھادة تسجیل لمنظمات المجتمع المدني التي استوفت )1831(لمجلس الوزراء 



43 
 

 )12       (الشروط المنصوص علیھا في قانون المنظمات غیر الحكومیة رقم
    .4/12/2013 النافذ و تعلیماتھ لغایة 2010لسنة 

 للمواطنین إن على 2005من الدستور الدائم لسنة  ) 20(  المادة نصت - 118
ًرجالا ونساء   سیةوالتمتع بالحقوق السیا، حق المشاركة في الشؤون العامة ، ً

 نة الدیمقراطیة الحاضوتمثل. بما فیھا حق التصویت والانتخاب والترشیح 
 تمثل الانتخابات الحرة الدیمقراطیة كما ،الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان

الممارسة الجوھریة التي تمنح المواطنین أمكانیة المشاركة الفعلیة وتقریر 
 المجتمع العراقي من خوض تمكن و.شكل المؤسسة السیاسیة وتفاصیلھا 

رسات  أوسع الممامن التي 2005ثلاث جولات تصویت وطنیة في العام 
الدیمقراطیة التي شھدتھا البلاد حیث أجریت انتخابات الجمعیة الوطنیة في 

ثم التصویت على الدستور الذي أعدتھ الجمعیة  ، 2005كانون الثاني 
ثم الانتخابات التشریعیة في كانون الأول  ، 2005الوطنیة في تشرین الأول 

 لإدلاء لالمسجلینمن مجموع الناخبین  % 78 أكثر من توجھ  إذ 2005
مراقب ) 126125( الانتخابات من قبل ملیةبأصواتھم وتمت مراقبة ع

من ) 272295 (مراقب دولي فضلا عن ما مجموعھ ) 949(عراقي و 
 من أكثر وشارك. نائب )275( وذلك لانتخاب السیاسیةوكلاء الكیانات 

  مراكزفي اقترعوا  دولة15 في الخارج في یم مقعراقي ناخب 300000
 عن تشكیل مجلس اتوأسفرت ھذه الانتخاب. مركز) 95(انتخابیة بلغ عددھا 

 ھذا مثل من الإناث ویعضو 75 منھم ا عضو275 من المكونالنواب الدائم 
 أعلىوھي ،  مجلس النواب أعضاء مجموع من %)  27.3( نسبتھ ماالعدد 

 . 2006 منذ عام نسبة من المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة

 الدولة العراقیة من خلال لإدارة أسلوبا مركزي اللا نظام الحكم یشكل - 119
اعتماد نظام لمجالس المحافظات یتم بموجبھ انتخاب مجالس المحافظات 

  نتخابات دورات لاثلاث السكان في المحافظة وقد وأجریت إعداد إلىاستنادا 
 والثانیة في كانون الثاني 2005 في كانون الأول الأولى ،مجالس المحافظات 

 حیث ،31/1/2009 جرت انتخابات لمجالس المحافظات في إذ .2009
 مقعدا في مجالس المحافظات التي تعین 440 مرشحا على 14431تنافس 

المحافظین الذین یتولون شؤون الإدارات المحلیة لمحافظاتھم، بما في ذلك 
 20/4/2013 جرت فيكما ،.  وتمویلھاالأعمار الإشراف على مشاریع إعادة

وتم )  محافظة 13(      في بإقلیمانتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة 
ثم نظمت ،  لاحق تاریخ إلى الانبار الانتخابات في محافظتي نینوى وتأجیل

 العراق بتاریخ ردستانوك انتخابات برلمان إقلیم وجرت. بعد ذلك 
 خمسة مقاعد ، 111 تبلغ يردستانالكو البرلمان مقاعد نأ  علما 21/9/2013
 للأرمن، والبقیة د للتركمان وخمسة مقاعد للمسیح السریان، ومقعد واحكوتا منھا

  . توزع على الكیانات السیاسیة وفقا لاستحقاقاتھا الانتخابیة
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 آذار 7 الانتخابات العامة للدورة الثانیة لمجلس النواب في جرت - 120
 على الرغم من موجة العنف التي صاحبت الفترة التي سبقت 2010

 ذلك لم یثن إن إلا، الانتخابات وفي یوم الانتخابات في معظم إنحاء العراق 
 انتخاب  في الانتخابات وممارسة حقھم فيةالشعب العراقي عن المشارك

 ینمن عدد الناخب%) 62,40(وقد بلغت نسبة المشاركة ، ممثلیھم بحریة 
أما عدد المقاعد التي خصصت للفائزین في ،  ملیون ناخب18.9الكلي البالغ 
 للأقلیات عد مقا8 عن فضلا محافظة 18 مقعد موزعة على 310الانتخابات 

 مقاعد 7و) الشبك ، الایزیدین ،الصابئة  (ن لكل ممقعد  للمسیحیین ،5(
 عدد بلغ و. )الأصواتتعویضیة تمنح للقوائم التي تحصل على اكبر عدد من 

 أد رأسھممراقب دولي كان على ) 1447(المراقبین الدولیین للانتخابات العراقیة 
 المتحدة الذي حضر الانتخابات في مدینة الأمم  الخاص منالمبعوث میلكرت

 فرنسیة ضمت نائب رئیس بعثةو، النھائیة كركوك واشرف على عملیات الفرز
 من مدینة كثرلأ انتقلت السابقة،  العدل الفرنسیةةالبرلمان الفرنسي و وزیر

ً فضلا عن ، عراقیة  مدنستة الجامعة العربیة تواجدت في ن مبعثةعراقیة، و 
  . و الیابانألمانیا و مراقبین مستقلین من وربيالأ برلمان المن أعضاء

   الأقلیات حقوق - 25 المادة

 جمھوریة العراق تؤكد بأن شعبھا شعب واحد بھویة واحدة غنیة أن - 121
 الدینیة والقومیة الأقلیات حظیتو،  ومكوناتھا الثقافیة والحضاریة ابروافدھ

بالحمایة والمحافظة على ھویتھا الثقافیة والاجتماعیة وذلك من خلال سن القوانین 
التي راعت ھذه الخصوصیة وفي مقدمتھا الدستور العراقي الذي یكفل كامل 

ً العقیدة والممارسة الدینیة ، فضلا عن حریة في الإفرادالحقوق الدینیة لجمیع 
 إذ،  لھم والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة سیاسیةال المدنیةضمان الحقوق 

تضمن العدید من البنود التي تبین الأسس السلیمة للحكم الدیمقراطي وحقوق 
 بھا اعترف مرة ولأولالإنسان وحقوق مكونات الشعب العراقي حیث أنصفھا 

 الباب من  )ًثانیا/2( نصت المادة حیث،  من مكونات ھذا الشعب أصليكمكون 
 الدستور الحفاظ على الھویة یضمن  (إن على) المبادئ الأساسیة(ول الأ

 الإفراد ، كما یضمن كامل الحقوق الدینیة لجمیع العراقيالإسلامیة لغالبیة الشعب 
 والصابئة المندائیین یدیینفي حریة العقیدة والممارسة الدینیة ، كالمسیحیین والایز

العراقیون ( الحقوق والحریات ، يمن الباب الثان) 14( المادة نصتو) .
 أو الأصل أو القومیة أو العرق أو بسبب الجنس یز القانون دون تمیإمام متساوون

 أو الوضع الاقتصادي أو الرأي أو المعتقد أو المذھب أو الدین أواللون 
 في الالتزام أحرار العراقیون (من الباب نفسھ ) 41 (المادةو ) . الاجتماعي 

  إما) . اختیاراتھم أو معتقداتھم أو مذاھبھم أوصیة حسب دیاناتھم  الشخبأحوالھم
 في أحرار مذھب أو كل دین إتباع ( منھا أولافقد نصت الفقرة )  43(المادة 

 والفقرة ) وشؤونھا ومؤسساتھا الدینیة الأوقاف وإدارةممارسة الشعائر الدینیة 
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، وغیرھا من )أماكنھاحمایة تكفل الدولة حریة العبادة و(ثانیا من المادة نفسھا 
  . المواد

  : من المكونات التالیةراق في العالأقلیات تتكون -122

طائفة وھي ) 14( المسیحیة الموجودة  في العراق الطوائف إن  : المسیحیون  - 1
 الطائفة الاثوریة -) كنیسة المشرق( الطائفة الاثوریة - طائفة الكلدان ((

 طائفة - الأرثوذكس السریان طائفة -) الكنیسة الشرقیة القدیمة (یلقیةالجاث
 - الكاثولیك الأرمن  طائفة - الأرثوذكس الأرمن طائفة -السریان الكاثولیك 

 الطائفة - طائفة اللاتین - طائفة الروم الكاثولیك - الأرثوذكسطائفة الروم 
  - البروتستانتیة الآثوریة الإنجیلیة الطائفة - الوطنیة الإنجیلیةالبروتستانتیة 

 عدد یقدرو)).  الطائفة القبطیة الأرثوذكسیة -طائفة الأدفنتست السبتین 
 إن نسمة بعد إلفخمسمائة ) 500.000(ًالمسیحیین في العراق حالیا بحدود 

 ھاجرت عدد من إن نسمة ، بعد إلفملیون ومائتان ) 1.200.000(كان عددھم 
 إقلیم استقر اغلبھا في والإرھاب الأمنیةلظروف  بسبب ا2003العوائل منذ عام 

   .أخرى دول إلى الأخر وانتقل القسم ردستانوك

 موطن الصابئة ھو العراق ویعیشون على ضفاف إن:  المندائیین الصابئة  - 2
. نھري دجلة والفرات لما للماء والطھارة من أھمیة في حیاتھم الدینیة والروحیة

 بغداد وھو مقر نة، واحد في مدی)مندى ( مراكز عبادة ) 7(للصابئة في العراق 
 وواحد في كل من البصرة ومیسان وذي قار وأربیل وكركوك ، الطائفة ةرئاس

لا یوجد إحصاء دقیق للصابئة المندائیین ولكن على الأرجح یتراوح  ،لدیوانیةوا
ًألف نسمة في العراق ، فضلا عن تواجدھم في بلدان ) 12-10(عددھم بین 

 .أخرى

 تاریخ ظھورھا إن إذً الایزیدیة من الدیانات القدیمة جدا، إن:   الایزیدیةالدیانة  - 3
 الطوائف الدینیة التي تتركز في إحدىي  سنة، وھألاف من ثلاثة أكثر إلىیعود 

ً تركیزا لوجودھم ھي منطقة الشیخان مركز الأماكن أكثر إن إلاشمال العراق، 
 الایزیدیة وناحیتي بعشیقة وبحزاني وقضاء سنجار وفي بعض القرى الإمارة

 ینقسمو ، محافظتي دھوك واربیل مثل وسمیل وزاخوإلىوالاقضیة التابعة 
 طبقات دینیة  مختلفة ویمنع الزواج بین ھذه الطبقات أربع إلىالایزیدیون 

  .الأخرىالمختلفة، كما یحرم التزاوج مع أصحاب الدیانات 

 التركمان من مكونات المجتمع العراقي الأصیل وثالث یعتبر  :التـركمـان  - 4
قومیة في العراق بعد العرب والأكراد من حیث العدد ، وتعتبر كركوك مركز 

 إلىان في العراق ، كما ینتشر التركمان من الشمال الغربي تواجد التركم
 . ًالجنوب الشرقي للعراق مارا بكبریات المدن العراقیة  

 بین الباحثین والكتاب في أصل الشبك و الآراء في اختلاف ھناك  :الشبــك  - 5
ً یوجد للشبك مصدرا واحدا بل مصادر متعددة وھي لاالرأي الأرجح ھو  ً
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 تسمیتھم تعني بالعربیة الاختلاط وتعني كذلك إنالمكونة للشبك، حیث 
 المتعددة في المنطقة، الأعراق من أكثر من مجموعة عرقیة ضمن انحدارھم

 المعتقد أن .  القوم في قومیات متعددةاشتباككما أن تسمیة الشبك دلالة على 
) بویروق( ولدیھم كتاب خاص معتبر اسمھ الإسلاميالدیني للشبك ھو الدین 

 ویتداولونھ قدیمةومعناه كتاب الأوامر مكتوب بلغتھم التركمانیة الأصلیة ال
 بطون إلى فھي تعود لھجة أو لغة اعتبرت اللغة الشبكیة سواء أنكما . بالتتابع 

 مابین الأقوامتداخل الجغرافي بحركة  بسبب الالآریة إیرانیةاللغة الھندو 
ویتواجد غالبیة ) ردیةوالفارسیة والتركیة والعربیة والك(الحضارات المختلفة 

 ردولقد عانى الك :  الفیلیینردوالكـ -6.  الشبك في مناطق سھل نینوىأبناء
 إلا .الإیرانیة من التبعیة أنھم أساسالفیلیین الكثیر بسبب التھجیر والتسفیر على 

ً الفیلیین خیرا بأن الحیاة السیاسیة الجدیدة ردو استبشر الك2003انھ بعد عام 
 قرارات الحاكم إصدار حقوقھم التي سلبت منھم وخاصة بعد إلیھمسوف تعید 

 مجلس قیادة الثورة المنحل  ذي الرقم قرارالمدني بول بریمر والخاصة بإلغاء 
 عن مشاركتھم في ًلا، فض وصدور قانون المنازعات الملكیة،1980 في 666

الحیاة السیاسیة من خلال حصولھم على مقاعد في مجلس النواب والحكومة 
 الجنسیة العراقیة عن مئات إسقاط إلى النظام البائد عمد إنویذكر . العراقیة 

 و تھجیرھم قسرا من العراق ورمي الآلاف من ن الفیلیردو من الكالآلاف
 2003 في ربیع عام النظام سقوط وبعد . یرانیةالإ الحدود العراقیة إلى العوائل

 الجنائیة العلیا العراقیة كانت قضیة إسقاط الجنسیة العراقیة المحكمةوتشكیل 
 ومصادرة أموالھم المنقولة وغیر المنقولة واحدة ن الفیلیردو للكألقسريوالإبعاد 

 إنار  باعتب29/11/2010 في قرارھا لتصدر المحكمة ظرتھامن القضایا التي ن
 الوزراء لس جماعیة ودعم ھذا القرار من قبل مجإبادةھذه الجرائم ھي جرائم 

 والمخصص  لدعم قرار المحكمة الجنائیة 8/12/2010 في 426بقراره المرقم 
  .العلیا العراقیة

 الأقلیات لأبناء أراضي قطع تخصیص عملت الحكومة العراقیة على كما - 123
 ترمیم وبناء دور العبادة الخاصة بھم بعد تعرضھا إعادةو  دور عبادة جدیدةلإنشاء
 استنادا الإرھابیة المتضررین جراء العملیات أبنائھم و تعویض إرھابیة لإعمال

  .2009 لسنة 20 القانون رقم إلى

 رقم قانون البموجب في مجالس المحافظات الأقلیات تمثیل ن ضم- 124
 تعدیل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضیة قانون (2008لسنة ) 44(

والمادة .  منھ 2 من المادة أولاالفقرة  ( 2008لسنة ) 36(والنواحي المرقم 
كذلك تم ضمان تمثیلھم . من القانون وحسب مبدأ الكوتا الخاص بھم ) 50(

 تم منح المكون إذمقاعد ) 8(في مجلس النواب الجدید من خلال إعطاءھم 
ً والشبكي مقعدا واحدا لكل یزیديمقاعد والمكون الصابئي والا) 5(المسیحي  ً

 قانون انتخابات إحكام إلىمنھم وحسب تواجدھم في المحافظات استنادا 
 ذلك ھناك عدد من أبناءھم إلىیضاف  . 2013 لسنة 45 رقم مجلس النواب
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 وسفراء ومدراء كلاءممن شغلوا مناصب رفیعة في الدولة كوزراء وو
 لتوسیع دیوان 2012لسنة ) 58 (56 رقم غیرھا، كما صدر القانون عامین و

 الدیانات المسیحیة والایزیدیة والصابئة أوقاف دیوان إلى وتغییر تسمیتھ أوقافھم
 الأخرى المسیحیین والدیانات أوقاف یوانً فضلا عن تأسیس دھذا المندائیة

مدیریة الوقف (  مكونات الشعب العراقي منأبناءوالذي یعنى بشؤون 
 بدیواني أسوة) مدیریة الوقف الصابئي، مدیریة الوقف الایزیدي، المسیحي

 الطوائف المسیحیة في رؤساءكذلك تأسیس مجلس . الوقف السني والشیعي
 القانون  صدر على تغییر القومیة الإكراه من الأقلیات حمایة ولغرضالعراق 

  . على تغییر قومیتھ بالسجنالعراقي أكراهالذي یعاقب على  2012 لسنة 98رقم 

   : مكونات الشعب العراقيأبناء الدولة في حمایة حقوق جھود

 العراقي قانون اللغة الرسمیة في البرلمان اقر 7/1/2014 بتاریخ - 125
 إن إلى الإشارةالعراق تطبیقا للنصوص الدستوریة وتضمن القانون الجدید 

 اعتماد وبالإمكان لغتان رسمیتان في العراق ةیكورد واللغة البیةاللغة العر
 یشكل المتحدثون بھذه اللغة التي الإداریة الوحدات فيلغات رسمیة محلیة 

 فتح مدارس لجمیع یجوز(  انھ إلى القانون من) 7 (المادة ریكثافة سكانیة وتش
و السریانیة أو  أو التركمانیة أردیةوالمراحل للتدریس باللغة العربیة أو الك

 المندائیة في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة أو بأي لغة أخرى في أوالأرمنیة 
 المحكمة أصدرت كما ) . ةً الخاصة وفقا للضوابط التربوییةالمؤسسات التعلیم

 الخاص في 21/4/2008 في 2008/تحادیةا/15 المرقم القرارالاتحادیة 
 الدلالة للدوائر التابعة لمحافظة كركوك باللغات العربیة لوحات كتابة إمكانیة

من ) ًابعار(ً والتركمانیة والسریانیة وذلك تطبیقا لأحكام الفقرة ردیةووالك
 الأقلیات أبناءأما فیما یتعلق بالحقوق الثقافیة فأن . من الدستور) 4(المادة 

الأكراد  لھم قنوات فضائیة ناطقة بلغاتھم كأصبحتالقومیة والدینیة 
والتركمان والأشوریین والسریان بالإضافة إلى إصدارات من المجلات 

 . والكتب 

 عدد من تعیینو ، بالأقلیات العبادة الخاصة دور الأمنیة الحمایة توفیر -  126
 الأقلیات، أراضي حمایةل الجھود  وتوحید ، في سلكي الجیش والشرطةھمابناء

 – البصرة – كركوك –الموصل(من خلال الإیعاز إلى دوائرھم في المحافظات 
 التجاوزات على الأراضي التي تعود لھم في لإلغاء)  دیالى-   الدیوانیة–میسان 

 جدیدة أراضي على قطع الحصول وكذلك مقابر،تلك المحافظات كدور العبادة وال
 (       تدریبي نھاج مالإنسان وزارة حقوق تتبنو ، لتقام علیھا دور عبادة ومقابر

  .)  تدریب حول التعایش والتسامح الاجتماعيمشروع

 راسة في العراق نفس مناھج الدبالأقلیات المدارس الخاصة تدرس -127
 تدریسو . مادة التربیة الدینیة المسیحیةستدری إلیھا یضاف الأخرى للمدارس

 إذ اللغة التركمانیة تدریس و. بغداد ونینوى وكركوك فياللغة السریانیة 
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 غةل المدارس الخاصة بالتركمان كل المناھج الدراسیة بالبعضتدرس 
 ووفقا  ، فتدرس باللغة العربیةالإسلامیةالتركمانیة عدا اللغة العربیة والتربیة 

 148  ھناكفان ) 2013- 2012 إحصائیات(   وزارة التربیةلإحصائیات
   . مدرسة  تدرس اللغة التركمانیة 475 تدرس اللغة السریانیة مدرسة

) 28  (ل العمل إجازة ردستانوك إقلیم وزارة الثقافة والشباب في منحت -128
 فضائیة 2،  تركیة فضائیة ،  فضائیة عربیة 2( و ردیةو فضائیة كمحطة

 أرضیة تلفزیونیة محطة 68 العمل إجازة  منحت تلك الوزارةكما )سریانیة
 عربیة عراقیة وفضائیة) 15( والعربیة والتركمانیة یةردوتبث باللغات الك

  . الإقلیم تبث باللغات الرسمیة في إذاعیة محطة ) 89( الإقلیمفي 

   .والإقامة حریة التنقل –   27 و 26 المادة

  تقیید حریة إلى الحكومة العراقیة في عھد النظام الدكتاتوري السابق عمدت -129
العراقیین بالسفر من دون  مسوغ قانوني وفرضت قیودا متعددة على حریة السفر 

 مجموعة من إلغاء فقد عملت سلطة الائتلاف المؤقتة على 2003 عام بعدو 
قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل ومن ضمنھا الرسوم المفروضة على السفر 

 التعسفیة والقیود المفروضة سابقا تبالإجراءا فیما یتعلق إما.  خارج العراق
الذي ) 2005(فقد عالجھا المشرع العراقي من خلال دستور البلاد النافذ لسنة 

 والسكن داخل العراق والسفر  التنقلریةللعراقي ح( :أولا 44نص في مادتھ 
  ).وخارجھ

 الدولة حریة الانتقال للأیدي العاملة تكفل(  منھ  على 24 المادة وتنص -130
). ن والمحافظات، وینظم ذلك بقانوالأقالیم العراقیة بین الأموالوالبضائع ورؤوس 

القواعد الخاصة ) المعدل  ( 1978 لسنة 118 رقم قانون إقامة الأجانب بینو
 .في إخراج الأجنبي من العراق في ظروف ینظمھا القانون، بالتعامل مع الأجانب 

   السیاسي اللجوء حق – 28 المادة

ـ یحظر تسلیم العراقي  :ًأولا (  من الدستور العراقي على )21( المادة تنص -131
 السیاسي إلى العراق للجوءـ ینظم حق ا:ً  ثانیا .الأجنبیة الجھات والسلطات إلى

ً ولا یجوز تسلیم اللاجئ السیاسي إلى جھة أجنبیة، أو إعادتھ قسرا إلى البلد ،بقانون  ٍ
ـ لا یمنح حق اللجوء السیاسي إلى المتھم بارتكاب جرائم  :ًثالثا ) .ّالذي فر منھ

ًدولیة أو إرھابیة، أو كل من الحق ضررا بالعراق  اللجوء في إحكاموتنظم  )  َ
ویتمتع  )   اللاجئین السیاسیینقانون  (1971 لسنة 51 القانون رقم العراق بموجب

ولغرض تكییف القانون مع نص ، اللاجئ بحقوق متنوعة بموجب ھذا القانون 
 مشروع قانون جدید ینظم إعداد على راق من الدستور فقد عمل الع21المادة 

 من دول السیاسیین من اللاجئین إعدادویستضیف العراق ، اللجوء في العراق 
كما یستضیف العراق مجموعات كبیرة من السوریین الذین فروا من ، مختلفة 
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 متنوعة وھم  إنسانیةالنزاع الدائر ھناك طلبا للحمایة ویقدم لھم دعم ومساعدات 
 . العراقردستانو مخیمات تقع اغلبھا في منطقة كفيیسكنون حالیا 

   الجنسیة في الحق – 29 المادة

 النظام الدیمقراطي في العراق ھو احترام الشخصیة أولویات من - 132 
 البلد وحتى المقیمین المتواجدین في العراق من غیر أبناءالقانونیة لكافة 

) أ/3 ،1،2 الفقرات / 18( المواطنین فقد نص الدستور العراقي في المادة 
 لكلٌالجنسیة العراقیة حق (  المواد الدستوریة على الاعتراف بـ نوغیرھا م

ٍ عراقیا كل من ولد لأب عراقي أو لام یعدراقي، وھي أساس مواطنتھ ، ع ُ ٍ ً
وقد ،  الشخصیة القانونیة للفرد لضمان الأساسیة الركائز إحدى كونھا تعراقیة

عبر ھذا الالتزام الدستوري عن جدیة الدولة العراقیة لمنع تكرار المأسي التي 
 السابق وممارساتھ في بعثيألعانى منھا العراقیون من جراء سیاسات النظام 

 وحتى للمجموعات السكانیة للإفراد الاعتراف بالشخصیة القانونیة إلغاء
 حقوقھم وإلغاء الجنسیة عنھم وإسقاط الفیلیین ردوالكبیرة ومنھا مأساة الك

 البلد أبناء من أنھم الواجبة لھم كمواطنین عراقیین مع الأساسیة الإنسانیة
 المادة وتنص . الدولة العراقیةأراضيمین على  حتى كبشر مقیأو الأصلیین

 لكل عراقي، قٌـ الجنسیة العراقیة ح :أولا(    : الدستور العراقي علىمن )18(
ٍـ یعد عراقیا كل من ولد لأب عراقي أو  :ًثانیا. وھي أساس مواطنتھ ٍلامً  عراقیة، ُ

 یحظر إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقي بالولادة أـ   ـ :ًثالثا. وینظم ذلك بقانون
 طلـــــــب عنـــــھ تـــــأسقط نــــــ لمحقـــٍلأي سبب من الأسباب، وی

 ـ تسحب الجنسیة العراقیة من ب.ــــونبقان ذلــــــك وینظــــم ــــادتھا،استع
تعدد الجنسیة ـ یجوز  :ًرابعا.  التي ینص علیھا القانونالحالاتالمتجنس بھا في 

ًللعراقي، وعلى من یتولى منصبا سیادیا أو امنیا رفیعا، التخلي عن  ً ً ٍ جنسیة أیةً
  . مكتسبة، وینظم ذلك بقانونأخرى
 لـ لا تمنح الجنسیة العراقیة لأغراض سیاسة التوطین السكاني المخ  :ًخامسا

نٍ، وینظر في ـ تنظم أحكام الجنسیة بقانو :ًسادسا.  السكانیة في العراقتركیبةبال
  .)  عنھا من قبل المحاكم المختصةشئةالدعاوى النا

 الذي جاء 2006لسنة  ) 26(  قانون الجنسیة العراقي المرقم رصد - 133
 كبیرة عن غییرات من الدستور العراقي وتضمن ت)18 ( لنص المادةطبیقات

 للفئات التي تضررت وإنصافا الملغى 1964 لسنة )42(سابقھ القانون رقم 
 من القانون )2( المادة وتنصنتیجة سیاسات النظام الدكتاتوري السابق 

 عراقي الجنسیة كل من حصل على الجنسیة العراقیة یعتبر ( المذكور على
 الملغي وقانون 1924لسنة ) 42( قانون الجنسیة العراقیة رقم إحكامبموجب 

 وقانون منح الجنسیة العراقیة للعرب رقم 1963لسنة ) 43(الجنسیة العراقیة رقم 
الخاصة ( قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل و الملغى  1975 لسنة ) 5(

   ).بالجنسیة العراقیة
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را مھما في التشریع العراقي بمنح  من القانون لتسجل تطو3 المادة جاءت -134
 لأب من ولد -أ یعتبر عراقیا :(  بالقول وذلك لأبنائھا حق منح جنسیتھا إلام

  من ولد في العراق من أبوین عراقیین مجھولین و - ب  لام عراقیة أوعراقي 
 خلاف ىًیعتبر اللقیط الذي یعثر علیھ في العراق مولودا فیھ ما لم یقم الدلیل عل

 العراقیات بالحصول على  الجنسیة لأبناء منھ الحق 4 منحت المادة كما  ، )ذلك
 یعتبر من ولد خارج إنللوزیر ( بالقول ، العراقي بموافقة الوزیر المختص 

 اختارھا إذا لا جنسیة لھ عراقي الجنسیة أو مجھول وأب عراقیة أمالعراق من 
ظروف الصعبة دون ذلك  حالت الإذا إلاخلال سنة من تاریخ بلوغھ سن الرشد 

 الحصول على الجنسیة طلبً یكون مقیما في العراق وقت تقدیمھ إنبشرط 
 القانون المذكور الحالات التي یمكن من خلال الحصول على ویعدد . العراقیة

   . )الجنسیة العراقي

   والعقیدة الفكر حریة – 30 المادة

 تشكل  والتي الدینیة الكراھیة إلى  جمھوریة العراق الدعوة تحظر -135
 كامل  ، ویتم بذل الجھود لضمانالعنف أو العداوة أو التمییز على ًتحریضا
 تضمن  كما  ،الدینیة والرموز والمزارات والمواقع للأماكن والحمایة الاحترام

 جمیع لحریة التامة  والحمایةالكامل الاحترام الدولي، الإنسان حقوق لقانون ًوفقا
 أو الخیریة أو الدینیة المؤسسات وإدارة إقامة في موعاتجملا وأفراد الأشخاص

 ، وتم تشكیل دیوان الوقف المسیحي والأدیان الأخرى كمؤسسة تقوم الإنسانیة
 من )42( ما تؤكده المادة وھذا،  إتباع الدیانات غیر الإسلامیة دبرعایة الإفرا

  اتخاذیتمو ). دة فرد حریة الفكر والضمیر والعقیلكل ( الدستور التي تنص على
  ، كماالتخریب أو للتدنیس عرضة المقدسات ھذه  كانتحیثما إضافیة تدابیر
 ٍدین إطار في التجمع أو العبادة في الأشخاص جمیع حق القوانین العراقیة تضمن

 جمیع وحق الأغراض، لھذه اللازمة الأماكن وإدارة إقامة  وفيٍمعتقد أو
.  الاتجملا ھذه في  الصلةذات المنشورات وتوزیع وإصدار كتابة في الأشخاص

 والجریمة المنظمة الإرھاب العالمیة لمناھضة العنف ومكافحة حملةًوتماشیا مع ال
 مكافحة نون الدولیین فقد شرع مجلس النواب العراقي قاوالأمنوحفظ السلم 

 التي تثیر الرعب الإرھابیة والذي جرم العملیات 2005لسنة ) 13( رقم الإرھاب
ً تھجیر الناس ونزوحھم قسریا إلى الخوف بین الناس وتلك التي تؤدي أوالفزع  أو

 من قانون العقوبات 372كما تشیر المادة .  مذھبیة أو عرقیة أو طائفیة لأسباب
 بغرامة لا تزید على أو یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات – 1 ( إلى

 الطوائف لإحدى طرق العلانیة على معتقد بإحدى من اعتدى – 2  . دینارثلاثمائة
 شعائر طائفیة دینیة إقامة من تعمد التشویش على – 3. حقر من شعائرھاأوالدینیة 

 من – 4. شيء من ذلكإقامة تعطیل أو تعمد منع أو اجتماع دیني أو على حفل أو
 أو رمزا أو شعائر طائفیة دینیة لإقامة دنس بناء معدا أو شوه أو اتلف أوخرب 

 إذا من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دینیة – 5.شیئا آخر لھ حرمة دینیة
 ء شيأو إحكامھ استخف بحكم من إذا أوحرف نصھ عمدا تحریفا یغیر من معناه 
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 أو تمجید أو شخصا ھو موضع تقدیس أو علنا رمزا أھان من – 6.من تعالیمھ
  ) .   حفلا دینیا بقصد السخریة منھأوً سكا من قلد علنا ن–7. احترام لدى طائفة دینیة

 مشروع قانون لتجریم ازدراء إعداد العراق حالیا على دراسة ویعمل -136
 الرأي عن وحمایة حریة التعبیر الأدیان بما یضمن حمایة أي اعتداء على الأدیان

  .  في قانون العقوبات العراقي ةدفي ذات الوقت وتطویر النصوص الموجو

  الفردیة الملكیة حق : 31 المادة

ٌـ الملكیة الخاصة مصونة، :ًأولا  ( إلىمن الدستور ) 23 ( لمادة اتشیر -137
ـ لا :ًثانیا . ویحق للمالك الانتفاع بھا واستغلالھا والتصرف بھا، في حدود القانون

ٍ إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، وینظم ذلك یجوز نزع الملكیة
ٍـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا یجوز :ًبقانون ثالثا 

 لإغراضب ـ یحظر التملك ،  ما استثني بقانون إلالغیره تملك غیر المنقول، 
   .) التغییر السكاني

لا (   على 1951 لسنة 40 المدني رقم ن  من القانو)1050( المادة وتنص -138
 التي قررھا القانون وبالطریقة التي الأحوال في إلا یحرم احد من ملكھ، إنیجوز 

ویحمي قانون )  .  ً مقدما إلیھیرسمھا، ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل یدفع 
العقوبات الملكیة الخاصة ویضع عقوبات مختلفة تبعا لنوع الجریمة عن كل 

   . انتھاك لھذه الملكیة 
  

  الرأي والتعبیر حریة  :32 المادة

 حیث نصت المادة  الدستور حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائلیكفل - 139
: تكفل الدولة وبما لا یخل بالنظام العام والآداب ( على ) 1,2 الفقرات 38( 

 لطباعةحریة الصحافة وا : ثانیا .حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل  :أولا
حریة الاجتماع والتظاھر السلمي وتنظم  : ثالثا. والإعلان والإعلام والنشر

   . )بقانون

 وبما أعلاه الدولة بالتنفیذ الفعلي لما جاء في نص المادة التزمتو - 140
من العھد الخاص بالحقوق المدنیة ) 19( مع التزام العراق بالمادة بیتناس

حیث تمثل  ، الإنسان ومع المیثاق العربي لحقوق 1966والسیاسیة لسنة 
 ممارسة الحق في حریة الرأي والتعبیر ركیزة أساسیة في البناء الدیمقراطي

 العمل بقرارات مجلس قیادة الثورة المنحل كافة يألغ، فقد 2003 بعدللعراق 
 ، وأضحت  الرأيعن ممارسة حریة التعبیر رم تجأو تمنع إنالتي من شأنھا 

حریة التعبیر عنصرا جوھریا من عناصر الثقافة السیاسیة السائدة في البلاد 
 ھذا التوسع الكبیر في مجال الإعلام یعكسوبعد عزلة طویلة عن العالم، 

 والتمتع بحقوق الدیمقراطي والتعبیر الحالة الصحیة للبناء يوحریة الرأ
 2003 قبل 4500 عدد المشتركین في خدمة الانترنت من أزداد إذ الإنسان

 العدد وأصبح. 2007نیسان /  مشترك حتى أبریل261000إلى أكثر من 



52 
 

 صحیفة خلال الأشھر الأولى التي 180 أكثر من صدرتو،  بكثیر أكثر ألان
 ،  وما تلاھا ، وھي بین صحف یومیة وأسبوعیة2003 نیسان /أعقبت أبریل

 . مجلة ونشرة دوریة تصدر عن المؤسسات الحكومیة40 من أكثرًفضلا عن 
 محطة حتى 58 عدد محطات البث التلفزیوني الأرضیة والفضائیة بلغو

 لة وكا16 تنشط محطة إذاعیة و 111عراق  من التبثو. 2010/ 31/10
 موقع الكتروني عراقي على شبكة 1100 أكثر من یوجدو.  مستقلةأنباء

 .الانترنت

 وھناك مشروع  ،2011 لسنة 21 رقم الصحفیین حقوق قانون صدر - 141 
 تدفق حریة قانون بشأن مناقشات برلمانیة وتجريقانون لحمایة الصحفیین 

  . المعلومات
 بضرورة احترام الحق في التجمع السلمي العراق من جمھوریة إیمانا - 142

 لا ًاًكونھ أحد أشكال الحق في حریة الرأي والتعبیر، وامتدادا لھ، وجزء
 ، الرأي الجماھیري عن أحد الطرق المشروعة للتعبیر كونھیتجزأ منھ و

 ومصارحتھ  الحكومة وجوب التواصل مع الشعبعلى ما یفرض وھذا
ومكاشفتھ بحقیقة المعوقات من اجل خلق لغة الحوار الایجابي معھ كما 
ًیتطلب معھ وعیا كافیا معرفیا وحضاریا لممارستھ من قبل الطرفین فقد  ً ً ً
ألتزمت كافة مؤسسات الدولة باحترام ممارسة ھذا الحق والعمل على تنظیم 

عراق من وحمایة التجمعات السلمیة خصوصا مع الأوضاع التي یمر بھا ال
 والخارجة عن القانون الإرھابیةالھجمات المسلحة التي تشنھا الجماعات 

 لاستھداف التجمعات السلمیة العامة لأبناء المجتمع المتكررةومحاولاتھا 
 .وكذلك لضمان حمایة النظام العام للبلاد

 حمایة الحق في التظاھر السلمي جاءت من خلال مجموعة من إن - 143
  :دابیر التشریعیة و التنفیذیة و تمثلت بالاتي الإجراءات و الت

 في التظاھر السلمي و لحق االدستور كفل إذ التشریعیة الإجراءات :أولا
) 111( قانون العقوبات العراقي رقم عالجو . 38 الرأي في المادة عنالتعبیر 

 سلطة أمر جاء و تنظیم ممارسة ھذا الحق في بعض مواده 1969لسنة 
 بخصوص تنظیم حق التجمع السلمي 2003لسنة ) 19(الائتلاف المؤقتة رقم 

 أحكام بتعلیق العمل علق وقد . والمرحلة التي صدر خلالھا ناسب یتبشكل
من قانون العقوبات لاعتبارھا تقید حق أفراد ) 222 - 221 - 220(المواد 

  . التعبیر وحقھم في التجمع السلميالشعب في حریة

  

 تعترف من خلالھ یانا وزارة الداخلیة بأصدرت:  التنفیذیة الإجراءات: ثانیا
 الرأي والمطالبة بالحقوق بكافة الوسائل السلمیة المشروعة عنبحق التعبیر 

 أعلى اتنفیذی ارئیس ظ محافكل یعد كما،  العنف التي لا تستخدم فیھا وسائل
 )24(  الدستور والمادةمن )ثالثا /122(ضمن محافظتھ استنادا لإحكام المادة 
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 تنعقد وعلیھ  ،2008 لسنة 21 قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم من
 تبادركما .  التصریح بالتجمع أو التظاھر السلميبمنح لمحافظالصلاحیة ل

الجھات التنفیذیة بتقدیم  مشروع  قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع 
 الرأي والتظاھر السلمي عن یریة التعبوالتظاھر السلمي لغرض منح حر

 عدم الشعور إلىالصبغة القانونیة الخاصة لأن غیاب القانون یؤدي 
 سوء استخدام تلك إلىبالمسؤولیة التي تتحدد بسیادة القانون وكذلك قد یؤدي 

  . انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسانوثالحریات و حد

  

  والأطفال النساء وخاصة الأسرة حمایة  :33 المادة

 رة للأسرعایتھا لتؤكد على حمایة الدولة ولدستور من ا)29 ( المادةجاءت -144
 الأسرة -  أ:  أولا(-: ذلك من خلال النص على والعراقیة كونھا نواة المجتمع 

،  الدینیة والأخلاقیة والوطنیة ھاموتحافظ الدولة على كیانھا وقی ، أساس المجتمع
، وترعى النشئ والشباب ،  تكفل الدولة حمایة الأمومة والطفولة والشیخوخة -ب

 للأولاد حق على -ثانیا.  وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم وقدراتھم 
 الاحتراموللوالدین حق على أولادھم في ، والدیھم في التربیة والرعایة والتعلیم 

 یحظر -ثالثا. والعجز والشیخوخة ولاسیما في حالات العوز ، والرعایة 
 الكفیلة اتالإجراءوتتخذ الدولة ،  للأطفال بصوره كافة الاقتصاديالاستغلال 
 تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة -رابعا  .بحمایتھم 
  ) .والمجتمع 

نظم كل ) المعدل  ( 1959 لسنة )188( قانون الأحوال الشخصیة المرقم إن -145
وقد عرفت ... ما یتعلق بالزواج من تسجیل وولایة ومھر ونفقة وطلاق وتفریق 

عقد بین رجل وامرأة تحل لھ ( منھ الزواج بأنھ  ) 1،2المادة الثالثة الفقرات (
 القانون ھذاولقد استمد ) شرعا غایتھ إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل 

 وضع المشرع العراقي عدة أمور لقد .اھب الشریعة الإسلامیة كافةأحكامھ من مذ
 بین رجل عقد( والذي یمكن تعریفھ بأنھ المبكریجب مراعاتھا بالنسبة للزواج 

 رابطة للحیاة المشتركة اءوامرأة ممن ھم دون سن الرشد تحل لھ شرعا غایتھ إنش
 .نة عشر من العمر دون الثامالقاصر، ویقصد بالزواج المبكر زواج ) والنسل

، موافقة الولي الشرعي ، الرغبة من طالب الزواج  (( شروط الزواج ب تمثلتو
، والتي تكون اقل من الثامنة عشر)  الناقصة الأھلیة(  والمراد بھا الأھلیةثبوت 

إثبات حالة البلوغ طبیا لكلا الطرفین ویتم الفحص الطبي من قبل جھة طبیة 
 من قانون  )1 الفقرة7المادة ( السن القانونیة للزواج حددتھا إن )).مختصة 

 العقل وإكمال لزواج في تمام ایشترط: ( الشخصیة والتي تنص على حوالالأ
 ) 8 المادة( العامة ولكن وضع استثناءا في عدة، و تلك ھي القا) الثامنة عشرة

رة من العمر إذا طلب من أكمل الخامسة عش( على  ) 1الفقرة ( التي نصت في 
الزواج ، فللقاضي أن یأذن بھ ، إذا ثبت لھ أھلیتھ و قابلیتھ البدنیة ، بعد موافقة 
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ولیھ الشرعي ، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منھ موافقتھ خلال مدة یحددھا لھ ، 
  ).فأن لم یعترض أو كان اعتراضھ غیر جدیر بالاعتبار أذن القاضي بالزواج 

 أما ما یتعلق بمسألة الإكراه على الزواج فقد عالجھ المشرع بالمادة - 146
التاسعة من قانون الأحوال الشخصیة التي تنص في فقرتیھا الأولى والثانیة 

 یحق لأي من الأقارب أو الأغیار إكراه أي شخص ، ذكرا كان لا - 1 ( :على 
اه باطلا ، إذا لم أم أنثى على الزواج دون رضاه ، ویعتبر عقد الزواج بالإكر

یتم الدخول ، كما لا یحق لأي من الأقارب أو الأغیار منع من كان أھلا 
 من خالف أحكام یعاقب -2. للزواج ، بموجب أحكام ھذا القانون من الزواج 

بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات ، ، من ھذه المادة ) 1(الفقرة 
أما .  قریبا من الدرجة الأولى نكاوبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، إذا 

 عشر ىإذا كان المخالف من غیر ھؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزید عل
  ) .سنوات ، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 

 3المادة (  الزوجات بموجب د  قانون الأحوال الشخصیة مسالة تعدعالج -147
 لا یجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن -4 ( تنص على لتيا ) 6 و4الفقرات  

أن یكون للزوج كفایة : القاضي ویشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطین التالیین 
 كل - 6 ، ھناك مصلحة مشروعة ونمالیة لإعالة أكثر من زوجة واحدة ، أن یك

 یعاقب 5و4من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتین 
   .)الحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة بما لا یزید على مئة دینار أو بھما ب

 مناھضة قانون  ،2011لسنة ) 8( رقم القانون صدر ردستانو كإقلیم وفي -148
 شخص یرتبط إي على رظالذي یح،  العراق – ردستانوك إقلیم في الأسريالعنف 
 إطارً یرتكب عنفا اسریا ومنھا العنف البدني والجنسي والنفسي في إن أسریا

،  في الزواج الإكراه( اسریا عنفا على سبیل المثال الآتیة الأفعالوتعتبر  ، الأسرة
 قطع ، بالإكراه الطلاق،  الدیة عن ً بدلاالتزویج،  الشغار وتزویج الصغیر زواج
 ، الإناث ختان، بغاء وامتھان الدعارة  الزواج للزوجة على الإكراه ، الأرحامصلة 
 على الأطفال إجبار، ً على ترك الوظیفة او العمل رغما عنھم الأسرة إفراد إجبار

 اثر الإجھاض ، الأسري اثر العنف الانتحار، العمل والتسول وترك الدراسة 
 والسب وشتم الاھانة،  حجة بأیة والأطفال الأسرة إفراد ضرب ، الأسريالعنف 

 وممارسة الضغط النفسي علیھا وإیذائھا النظرة الدونیة تجاھھا وإبداء لالأھ
 الأسري زال مشروع العنف وما .بالإكراهوانتھاك حقوقھا والمعاشرة الزوجیة 

 . الاتحادي قید النقاش 

 من أجل قضائیة وةتنفیذی تشریعیة واءاتجروإ وسائل العراق اتخذت – 149
 والمساھمة استقرارھا تمتین الأسرة وتعزیز إلى الطفل وحمایتھ والسعي ةرعای

 والخلافات الأسریة التي یمكن أن تكون سببا في عدم تمتع الإشكالاتفي حل 
الأطفال بالحقوق الواردة في اتفاقیة الطفل وتأمین حیاة مستقرة وجو أسري سلیم 
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وتربیة صحیحة في ظل وجود الوالدین معززا ذلك بكل ما یدعم مركز الأم 
  .والطفل

على ) نونیین الأوصیاء القا– الأم –الأب ( الوالدین واجبات القانون د حد-150
 رعایة القاصرین وقانون رعایة الأحداث على ضرورة حمایة قانون نصالطفل و

 لسنة )188( الشخصیة رقم الأحوالكما نص قانون ، مصالح الطفل الفضلى 
                 صوص المواد  الخاصة في الرضاعة والحضانة في نالرعایة على 1959

)55 ، 57( .  

 الإستراتیجیة تأقر :  الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة جیةتیالإسترا -151
 تعزیز حقوق إلى وتھدف 2013 لسنة 96 الوزراء رقم مجلس قرار بموجب

المرأة العراقیة في كل مراحلھا العمریة وحمایتھا من كل إشكال التمییز السلبي 
 الوقایة ، وتتناول أربع محاور ھي لیھاوالعنف والحد من الآثار المترتبة ع
  .والرعایة والحمایة والسیاسات والتنفیذ 

 اتوالنقاب الجمعیات تكوین وحریة العمل في الحق - 35,36، 34 المواد
 . المھنیة

   العمل في الحق : 34 المادة

 ستورالد خلال من في العراق عمل ال المتعلقة بالحق فيموضوعاتال تعالج  -152
العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم (إلى ) أولا/ 22(نص في المادة حیث  

 لسنة )71( والقوانین العراقیة  ومنھا بشكل خاص قانون العمل رقم ،)حیاة كریمة
 سیاسة التشغیل في إنو.  العراق إلیھا العمل الدولیة التي انضم اتفاقیاتو 1987

 توظیف العمل في خدمة عملیة بناء الاقتصاد الوطني من اجل إلىالعراق تھدف 
 یحصل على فرصة العمل أنولطالب العمل . الرفاھیة وتحسین ظروف الحیاة 

 والتعاوني بصورة مباشرة المختلطو دوائر الدولة والقطاع الخاص يالمناسبة لھ ف
 العمل وزارة / التسجیل لدى مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والتدریب المھنيأو

والشؤون الاجتماعیة لتوفیر فرصة العمل المناسب في ضوء طلبات أصحاب 
 في العمل من العمال والمواصفات التي یشترط صاحب العمل توفرھا

 ھيو(وتمثل مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي .عاملال
إحدى الوسائل الأساسیة لمراقبة الاستخدام ) العراقالإدارة المسؤولة عن العمل في 

 عن طریق ھذه المكاتب غلینواتجاھات سوق العمل من خلال المسجلین والمش
العمل الذین یجري إشعار  المشغلین عن طریق أصحاب أو غیر أومباشرة 

وتتولى الدائرة جمع وتحلیل البیانات عن واقع التشغیل . المكاتب بإشغالھم 
 بإجراءواتجاھات سوق العمل وتصدرھا في تقاریر فصلیة وسنویة ، كما تقوم 

 ودراسات عن واقع التجمعات والأجورمسوحات دوریة للمشاریع والقوى العاملة 
 ھیئة الأخصیعھا على الجھات ذات العلاقة وعلى العمالیة ویجري نشرھا وتوز

 بالممارسة أو تفاصیل قانونیة أو قیود أو تمییز أو توجد استثناءات لاوالتخطیط 
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 أو اللون أو العرق أساس على الأشخاص بالعلاقات العملیة ، بین أو الإداریة
 . الأحوال الاجتماعیة أو الجنسیة أو الرأي السیاسي أو الدین أوالجنس 

ي -153 دریب المھن ز الت لال مراك ن خ ي م دریب المھن ل والت رة العم ولى دائ  تت
ي إعدادالتابعة لھا مھمة  ة ف الخبرات الفنی دھم  ب  العمال المبتدئین وتدریبھم وتزوی

ا  ز حالی ذه المراك دد ھ غ ع الات ویبل ف المج ي ) 29(مختل دریب  مھن ز ت .  مرك
ؤھلین  دربین والم ال الم وفیر العم ى ت ل ال ویھدف التدریب في مراكز وزارة العم

ل ف وق العم دخول س ا ل صناعات يمھنی ف ال شطة مختل ة والأن  الملائم
ك المراكز ختصاصات التدریبیةللا ي تل وفرة ف ا،  المت دریب المتخصص ، أم  الت

ھ والإشراف ھي التي تتولى القیام بھ  علاقةفان الوزارات والجماعات ذات ال  علی
ا من متطلب سوق وتوض ة ال وطني وحاج صاد ال صوص لا الاقت ز بخ د تمیی  یوج

ي  دریب المھن ھ والت خاصالتوجی تنادا للأش ىُ اس رق أو إل نس أو  الع ون أو الج الل
انون العمل الأصولالدین أو  راق وق ة الع ث یضمن دستور جمھوری  الوطنیة حی

 العمل حق،  والقوانین ذات العلاقة 1960لسنة ) 24(وقانون الخدمة المدنیة رقم 
ز  ا دون تمیی واطنین جمیع ین الم ًلكل مواطن قادر علیھ بشروط وفرص متكافئة ب

  .  الدین أوة  اللغأو العرق أوبسبب الجنس 
اعات -154 ل س انون العم دد ق ل ح اة العم ع مراع اعات م اني س ومي بثم  الی

ي ) 55المادة (الاستثناءات المنصوص علیھا في ھذا القانون  رد ف اییر ت ق مع  وف
انون ة ق واد ذات العلاق ي الم ل ف رة إن یجب و ، العم ل فت ل ساعات العم  أو تتخل
ر ن أكث د ع اعة ولا تزی صف س ن ن ا ع ل مجموعھ ة لا یق ام والراح اول الطع  لتن

ى  دھا عل د ساعالا نإالساعة ویحدد صاحب العمل مواعی صلة ت تزی ل المت  العم
  . على خمس ساعات 

ي یجوز العمل قانون وفقا ل-155 انون ف ذا الق ي ھ ررة ف  زیادة ساعات العمل المق
ادث  وع ح ة وق ا أوحال ال وقوعھ يأو احتم اھرة  ف وة الق ة الق ال أو حال  الإعم

ة  در الضرورة اللازم ى ق ادة ساعات العمل عل الاضطراریة الملجئة وتكون زی
ة  الات المتقدم ة الح ادة / لمعالج از  ، 62الم ادة وأج ل زی صاحب العم انون ل  الق
   . حددھا القانون بدقة حالاتساعات العمل المقررة في 

ر -156 ات الیعتب ي أوق اري ف ل الج ة  العم ة الیومی بوعیة أوراح ي أو الأس  ف
ل الإضافي . الأوقات الزائدة على العمل الیومي عملا إضافیا  و یكون اجر العم

ا  ل لیلی ان العم ال من أوضعف اجر العمل إذا ك شاقة الإعم ضارة ویكون أو ال  ال
ادة م دارھابزی ل % 50 ق ر العم ن اج ادة إذام ا الم ل نھاری ان العم ا / 64 ك  .  ثانی

ي إذاو وم راحة ف ي ی ھ الأسبوعیة فیجب تعویضھا ف  اشتغل العامل في یوم راحت
   .الأسبوع أیاماحد 

ر المدفوعة الإجازة قانون العمل النافذ عالجو -157 ى النحو  المدفوعة وغی  عل
  :الآتي 

 أجرإجازة العامل ستحقی  : السنویةالإجازات ا عن كل سنة  ب شرین یوم دة ع  لم
ستحق و .لعم ي ی ل ف ال العام ة الإعم ضارة بالصحة أو المرھق  سنویة إجازة ال
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ع علىولمدة ثلاثین یوما عن كل سنة عمل  ن التمت ل م  صاحب العمل تمكین العام
 ، أولا) 69( السنویة المنصوص علیھا في ھذا القانون دفعة واحدة المادة بإجازتھ

ل لاو وز للعام ارس إن یج ھ إي یم ام إجازت ھ بأی دة تمتع لال م أجور خ ل م  عم
سنویة  ادة(ال ھ )70 الم د منح سنویة عن ھ ال دة إجازت ن م وره ع ل أج دفع للعام  و ت

    . إیاھا
 مرضیة باجر إجازة العامل استحقاق إلى ل  قانون العمیشیر  : المرضیةالإجازات 

ل نة  العم ن س ا ع ین یوم دة ثلاث ل لم احب العم ل ص ن قب دفع م وز ی راكم یج  ت
د الإجازات ا 180 المرضیة التي یستحقھا العامل لح ل یرجع . یوم  صاحب العم

 أجور العامل المضمون عن إلى دفعھ مابعلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي 
ى  المرضیة بما لاإجازتھ ا 30 یزید عل سنةیوم ي ال ادة ( ف  خلال منو، ) 77 الم
ل إلىالنظر  شروط العمل وساعات العم  الإضافیة النصوص القانونیة الخاصة ب

ا المدفوعة وغیر المدفوعة یتضح والإجازات د أنھ ین أتاحت ق ق ب ل التوفی  للعام
 . والشخصیةالأسریةالحیاة المھنیة والحیاة 

 طرف في اتفاقیات العراق فان والسلامة المھنیة الأجور نظام وبشأن -158
  : ة التالیة منظمة العمل الدولی

 للأجور الأدنىتحدید الحد "  بشأن 1970 لعام) 131( رقمالاتفاقیة."   
 المساواة في الأجور" بشأن1951 لعام) 100( رقم الاتفاقیة."  
 تطبیق الراحة الأسبوعیة في المنشآت " بشأن1921  لعام) 14( رقم الاتفاقیة

  .الصناعیة 
 الراحة الأسبوعیة في التجارة والمكاتب" بشأن 1957 لعام) 106( رقم الاتفاقیة."  
 الإجازات السنویة المدفوعة الأجر"بشأن 1970المنقحة لعام 132 رقم الاتفاقیة".  
 تفتیش العمل"بشان 1947 لعام) 81( رقم الاتفاقیة ."  

 یحصل على اجر یكفي لسد إن قانون العمل النافذ للعامل كفل : الأجر -159 
 الفرص للتمتع بثمار ما ھ ویتیح لأسرتھ، إعالة من ویمكنھ الأساسیة حاجاتھ

 العمل الذي نوع : التالیة لتقدیر الأجرالأسسیتحقق من تقدم اقتصادي، وحدد 
 بالنسبة الأجر في المساواة  .بالإنتاج الأجریؤدیھ العامل على نحو یحقق ربط 

 على الأجر حمایة .مماثلةللعمل المتساوي في النوع والكم الذي یؤدى في ظروف 
 یحتفظ إن القانون بذلك، على أمر إذا إلا جزء منھ إينحو یكفل عدم اقتطاع 

.  من العیش في مستوى مقبولوأسرتھالعامل دائما بجزء من الأجر یمكنھ 
 لأجر الأدنى الذي تضعھ لجنة اقتراح الحد الأدنى الحد الأجرویراعي في تقدیر 
  ). قانون العمل النافذمن 46و4المادتان (العامل غیر الماھر 

 الإداریة التي تعالج الحد أو انونیة القالأحكام إن : السلامة المھنیةشروط  -160
   :  ھي الأدنى للشروط والسلامة المھنیة

 1981 لسنة )89( الصحة العامة رقم قانون.     
 1987  لسنة)71( العمل رقم قانون.   
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 1988لسنة ) 6( اللجنة الوطنیة للصحة والسلامة المھنیة رقم قانون. 
 1980 لسنة )99( الوقایة من الإشعاعات المؤینة رقم قانون . 
 بتحویل 1981 آیار2في ) 552 ( المرقم  مجلس قیادة الثورة المنحلقرار 

  .  المركز الوطني للصحة والسلامة المھنیة إلىمدیریة الصحة المھنیة 
 1968 لسنة )74( الصحیة على المعامل رقم  الرقابةنظام .  
 1981لسنة ) 89( الصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم التعلیمات . 
 الصحیةالإجازة والخاصة بضوابط 1982)5( رقم التعلیمات .  
  والخاصة بالرقابة من التعرض المھني للمواد 1982لسنة ) 2( التعلیمات رقم 

 .الكیماویة المسرطنة
  والخاصة بالرقابة من التعرض المھني لزیت 1986لسنة ) 6( التعلیمات رقم 

  .الاسكرال
 الحریر الصخري تداول والخاصة عن 1987 نةلس) 4( رقم التعلیمات 

    .)الاسبستوس(
 عن السلامة في خزن وتداول المواد والخاصة 1989لسنة ) 4( رقم التعلیمات 

  .الكیماویة 
 عن التعرض المھني في تصنیع والخاصة 1990لسنة ) 2( رقم التعلیمات 

 .وتداول وخزن المبیدات الحشریة 
 1987لسنة ) 71( الصادرة بموجب قانون العمل رقم التعلیمات.  
  1987 لسنة) 22( تعلیمات السلامة الصحیة والصحة المھنیة رقم.  
 ات م تعلیم سنة) 19( رق ة 1987 ل البألا والخاص شغیل عم وز ت ي لا یج  الت

    .ثالإحدا
 1988 لسنة)  4 ( الضارة والشاقة رقمالإعمال تحدید تعلیمات.  
 الأخطار في بیئة العمل 1992لسنة  ) 7(  رقم تعلیمات . 
 سري ام وت سلامة إحك صحة وال ل وال ات العم ة باحتیاط شریعات المتعلق  الت

  . فأكثرالمھنیة على كافة العمال وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا 
ي الأجر  : المساواة في الفرص –161 ساواة ف   نص قانون العمل النافذ على الم

ة بالنسبة ي ظروف مماثل ؤدي ف ذي ی م ال وع والك ي الن ادة ( للعمل المتساوي ف الم
ساء ). ثانیا من قانون العمل النافذ/4 ین الن راق ب ي الع ل ف شریعات العم وساوت ت

ساواة ف ا الم ة ، ومنھ ل كاف ال العم ي مج ري والرجال ف تخدام الأج رص الاس  وف
 ھذه التشریعات كفلت النساء إن إلى إضافةوالتدریب المھني والترقیة في العمل ، 

ي  ساء ف شغیل الن الالعاملات حمایة خاصة ، حیث یمنع ت ضارة  الإعم شاقة وال  ال
ولا )  والخدمات الصحیة والترفیھیةاریةعدا الأعمال الإد(بالصحة والعمل اللیلي 

  . إضافیة الحامل ساعات عمل المرأةیجوز تشغیل  
  

   .المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین في الحق : 35 المادة
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 الدولة حق تكفل(الفقرة ثالثا ) 22( في مادتھ راقي الدستور العنص -162
كما )  وینظم ذلك  بقانونإلیھا الانضمام أو النقابات والاتحادات المھنیة تأسیس
 في الواردة الحریاتو الحقوق من إيلا یجوز تقیید (  من الدستور )46 (المادة

 حدید الت ذلك لا یمسإن على،   أو بناءا علیھبقانون إلا تحدیدھا أوھذا الدستور 
 :على/ 6 المادة في العمل قانون ونص. )  الحریة أووالتقیید جوھر الحق 

یة حقوق العمال التنظیم النقابي طرف فعال في تنظیم علاقات العمل وحما(
) 1987 لسنة 52 النقابي رقم ظیمالتنقانون  ( وتنمیة شخصیتھم ومواھبھم

 في المھنة أكثر یحق لكل خمسین عامل فالمذكور قانونال إحكام إلى استناداو
 من تأسیس لجنة نقابیة أكثر أو المھن المتشابھة في مشروع واحد أوالواحدة 

ویحق لكل لجنتین نقابتین فأكثر في المحافظة من تأسیس نقابة واحدة للمھنة 
 من تأسیس اتحاد لنقابات عمال المحافظة أكثر أوالواحدة ، ویحق لكل نقابیتین 

 إحكام ، ویسري علاهأمن القانون ) 17،11،5( المواد إحكام إلىوذلك استنادا 
ال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ولا یسري على ھذا القانون على العم

  واستنادا1987لسنة ) 150( القرار رقم إلىالعاملین في القطاع العام استنادا 
 لجنة إلى عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر حق الانتساب لكل )28( المادة لنص

  . نقابة واحدةأو من لجنة لأكثر ینتسب إن نقابة مھنیھ ولا یجوز لھ أونقابیة 

 المفاوضة الجماعیة بما یحقق آلیات  العملقانون الباب التاسع من كفل  -163
الالتزامات القانونیة والتعاقدیة المتبادلة بین العمال متمثلا بالنقابات والاتحادات 

 مشروع العراق حالیا ویعد  . الصناعات العراقي باتحاد العمل المتمثل وأصحاب
 دلیل عمل یكونوسقانون عمل جدید في طور الإجراءات التشریعیة حالیا 

 الحكومة التي وبإشراف ا والعمال وتحقیق التوازن بینھمالمشاریع لأصحاب
 إن إلى 1987 لسنة )52( النقابي رقم التنظیممن ) 9 (المادة  فيجاءو. ترعاھما

لدولة ولھا شخصیة معنویة النقابة منظمة عمالیة حرة یكفلھا النظام الاجتماعي ل(
 وتنص ). ویمثلھا رئیس النقابةإغراضھا لتحقیق وأداريوتتمتع باستقلال مالي 

الاتحاد العام لنقابات العمال ھو الھیئة العلیا للتنظیمات (  إن على 21 /المادة
 والمراقبة على الإشرافالنقابیة وقیادة الحركة النقابیة العمالیة في العراق ویتولى 

 ولھ شخصیة معنویة صرفاتھا تمشروعیة التنظیمات النقابیة وعلى تنشاطا
 المفاوضة آلیات إما . ویمثلھ رئیس الاتحاد العاموأداريویتمتع باستقلال مالي 

 الدستور العراقي نص في مادتھ ان على حقوق العمال فتأثیرھا وعن عیةالجما
 أسس العمل على وأصحابینظم القانون العلاقة بین العمال (  الفقرة ثانیا)22(

 في تضمن ل قانون العمان و).اقتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة
والتي ) 136 – 130المواد  (  تسویة المنازعات– الأول الفصل – الثامن الباب

 على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشا الأثریقصد بھا الخلافات الجماعیة ذات 
  قضاء العمل– الثاني الفصل وفي .أكثر أوعمل في مشروع  الأصحاببینھم وبین 

 أكثر أوالنظر في منازعات العمل من قبل محكمة عمل  ) 146 – 137المواد ( 
  . العملإطرافالتي تنشا بین 
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ي إن -164  الإضراب حكومة جمھوریة العراق ملتزمة بضمان ممارسة الحق ف
و  ل وھ ن العم ف ع صیغة التوق وع ب الج الموض ل ع انون العم فوان ق  ردی

ادة الإضراب د تتضمن الم ولى -أولا ( :143 ، وفي مسودة قانون العمل الجدی  تت
ا ة م أتي النقاب ل -أ :ی ضائھا تمثی ام أع حاب إم ا أص ل م ة بك ر الدول ل ودوائ  العم

ي المفاوضات رو ) .والإضراب یتعلق بالحقوق الجماعیة للعمال والمشاركة ف  یق
 من الباب الثامن الأولقانون العمل للعمال الحق في التوقف عن العمل في الفصل 

واد ت من مراحل تسویة منازعاالأخیرةوھو المرحلة  ین الم ة وتب ل الجماعی  العم
التوقف أسلوب 136 -130 ة أو حسمھا ب ا بالإحال ى وجوبی زم إل ث یل  القضاء حی

صاحب العمل بتنفیذ قرار المحكمة الذي یصدر لصالح العمال  وفي حالة امتناعھ 
ة إن من أیامعن ذلك یكون للعمال بعد ثلاثة  رار المحكم وا إن تبلغھم بق  عن یتوقف

ابي ویخضع. العمل  ل النق ة والإضراب العم ة المتعلق ود الدستوریة والقانونی  للقی
  .من الدستور ) 38(یر وبشكل خاص المادة  والتعبالرأيبحریة 
  الحق في الضمان الاجتماعي  : 36 المادة

 موضوع الفئات الاجتماعیة غیر المشمولة بقانون التقاعد والضمان یعالج -165 
،  1980لسنة  ) 126(الاجتماعي من خلال قانون الرعایة الاجتماعیة رقم 

 - 1- یشیر في المادة الذي 2014 لسنة 11 رقم الحمایة الاجتماعیة قانون وصدر
   :الأتي سریان القانون وعلى النحو إلى

تسري أحكام ھذا القانون على الفئات التالیة من الأسر والأفراد ممن ھم  : ًأولا
دون خط الفقر من العراقیین، ورعایا الدول الأخرى المقیمین في جمھوریة 
العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونیة فیما یتعلق بمساعدات الحمایة 

 والاحتیاجقة ذو الإعا. ا ( وعلى النحو الآتي. الاجتماعیة في تلك الدول
الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المھجورة، الفتاة البالغة غیر . ب  ،الخاص

 المودع إذا زادت أوأسرة النزیل . ھـ   الیتیم .د   العاجز  .ج ،  المتزوجة، العزباء
 -و  ،  مدة محكومیتھ عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعیة

الأحداث المحكومین ممن تزید مدة .ز . الإیوائیةالمستفیدون في دور الدولة 
 الطالب ، محكومیتھم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعیة

الأسر معدومة الدخل أو التي یكون دخلھا . ي . المتزوج ولغایة الدراسة الإعدادیة
) 5(و) 4(  ھذا القانون الباب الثاني و المواد وسیلغى)  .دون مستوى خط الفقر

  . 1980لسنة ) 126(من قانون الرعایة الاجتماعیة رقم ) 101(و) 99(و
ا -166     سنة كم ي ل ص الدستور العراق ادة2005 ن ي الم         ()أولا-:30(    ف

 والصحي ماعيتكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجت
ب والم دخل المناس م ال ؤمن لھ ة ت رة كریم اة ح ي حی یش ف یة للع ات الأساس قوم

ي : ثانیا . والسكن الملائم  وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقیین ف
شیخوخة  ة ال رض أوحال ل أو الم ن العم ز ع شرد أو العج تم أو الت ة أو الی  البطال

اھج  سكن والمن م ال وفر لھ ة  وت وف والفاق ل والخ ن الجھ ایتھم م ى وق ل عل وتعم
أھیلھم  ة لت ةالخاص انون والعنای ك بق نظم ذل م وی داف  .) بھ ن الأھ ا م   وانطلاق

ة  رازات المرحل سابقة وإف ة ال ائج المرحل توریة  ونت ادئ الدس تراتیجیة والمب الإس
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سابقة واستحداث الحالیة  فقد عملت الحكومة على الاست رامج ال ذ الب مرار في تنفی
ة انونلتكون مكملة لما جاء بق) شبكة الحمایة ( برامج جدیدة   ة الاجتماعی  الرعای

  -: وھي1980لسنة ) 26(رقم 
 امین ي ت املین ف ة للع ساعدات العائلی ب والم زة الروات شمولین أجھ ة والم  الدول

 ). رعایة الأسرة ندوقص (1980 لسنة 26بقانون الرعایة الاجتماعیة  رقم 
 شبكة تإعانا الأسر الفقیرة والمعدمة والھشة في المجتمع من خلالھ تقدیم دعم  ال

 .  ذات الدخل الواطئ  التي تعیش دون خط  الفقرأو عدیمة الدخل الأسر إلى
 الشیخوخة أو كلیا عن العمل بسبب المرض العاجز  . 
 دینار شھریا فضلا عن إلف) 50( مالیة  قدرھا إعانة حالات العوق الشدید منح 

ة  ات الخاص ة ذوي الاحتیاج رة رعای دات دائ لال وح ن خ ة م دمات المقدم الخ
م إلىبالإضافة  ذ رق ة الناف انون الرعای سنة 26 الفئات المشمولة أصلا بق  1980 ل

 :ھي 
 )) یش  معوق بالغ عاجز عن العمل كلیا یعأو المطلقة التي لدیھا قاصر أوالأرملة

 الأب حضانة إلى انتقل إذا إلا الاجتماعیة الإعانة تزوجت یستحق ولدھا فإذامعھا 
   )).الإعانة العاجز  فیستمر باستحقاق أماحال الولد القاصر 

 القاصرالیتیم  . 
 بغض النظر عن الإعانة التي تتسلمھا العائلة المكفوف . 
 بالشلل الرباعي المصاب . 
 ة الطالب ة الأولی ة الدراسة الجامعی ستمر بالدراسة لغای ل إذا الم ھ معی م یكن ل  ل

 مكلف بالإنفاق علیھ
 زادت مدة محكومیتھ على سنة واحدة واكتسب  قرار إذا المودع أو النزیل أسرة 

 .الحكم الدرجة القطعیة 
  :  شبكة الحمایة الاجتماعیة الطارئ مشروع

ي -167 دولي ف ك ال ع البن د م ة بالتعاق شؤون الاجتماعی ل وال ت وزارة العم  وقام
  -: الطارئ ویتضمن الاجتماعیة مشروع شبكة الحمایة لإقامة 3/6/2006
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 معدات وأنظمة تكنولوجیا المعلومات والأجھزة نصب :تطویر نظام الحمایة : أولا 
ة  ة الاجتماعی بكة الحمای امج ش ي برن ساعدة ف یسو .للم ة تأس ة تحتی یة بنی  أساس

  للمعلومات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وبضمنھا تطویر قاعدة البیانات 
 نظام متابعة وتقییم لبرامج شبكة الحمایة إنشاء  و الشبكة من نمستفیدیال بالخاصة
تنادا  ىاس ام إل ات إدارة نظ ة) mis( المعلوم صات  .المركزی ت التخصی د بلغ  وق

   .الشبكةذ  منذ بدایة تنفیواتالمالیة حسب السن

%  15) 24-15( العمریة للفئة معدل البطالة بین الشباب في العراق یبلغ -168   
 ، وبلغ عدد الأسر المشمولة بنظام 2011عام % 22,8 كانت إن بعد 2012لعام 

 فیما ردستانو عدا إقلیم كمحافظة 15 أسرة في 395131شبكة الحمایة الاجتماعیة 

 ملیون دولار ، إما عدد الأسر المشمولة  براتب 412,8بلغت المبالغ المصروفة 
 أسرة ، في حین بلغ أجمالي عدد العاطلین 395131 بلغ 2011رعایة الأسرة لسنة 

 عدد إما . مستفید170157 بلغ 2011المشمولین بشبكة الحمایة الاجتماعیة لسنة 
 عدد الذین تم تشغیلھم وبلغ  .31/12/2012لغایة ) 542,326( المسجلین العاطلین

 عدد المشمولین بشبكة الحمایة بلغ كما) . 17,253(في القطاعات العامة 
 ) .154,869 (2012 عن العمل لعام نالاجتماعیة للعاطلی

سنة ) 112 ( رقم قانون صدر ال-169     شاریع 2012ل دعم الم صغیرة ل درة ال  الم
م  تم تعدیل قانون ال وكذلكللدخل سنة 126رعایة الاجتماعیة رق ي عام 1980 ل  ف
ة من 2013 شمولین بالرعای شھري للم ب ال ادة الرات م زی ى) 50,000( حیث ت  إل

  .ي دینار عراقألف) 105,000(

   التقاعد   سن

ل إذا انتھاء خدمتھ  راتبا تقاعدیا ند یستحق العامل المضمون ع-170  الرجل أكم
ر  ن العم ستین م ت وإذاال رأة أكمل ان الم ر وك ن العم سین م سة والخم  لأي الخام

ى  لمنھما عشرون سنة مضمونة عل ل إذا أو . الأق وفي العام اء ت دة أثن  سریان م
ى  سجیلھ عل ان ت ضمونة وك ھ الم لخدمت دفوعا الأق ا وم ھ ثابت ل عن تراك قب  بالاش

 التخصصات المالیة السنة

  ملیار دینار500,000,000,000 2006

  ملیار دینار810,000,000,000 2007

  ملیار دینار812,400,000,000 2008

  ملیار دینار807,500,000,000 2009

  ملیار دینار861,248,768,468 2010

  ملیار دینار890,769,561,000 2011
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ر  اة دون النظ ىالوف ھ إل دة خدمت الغ أو م تمب ة راكات الاش ان إذا وأ.   المدفوع  ك
ل  شرون أوللرجال ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الأق رأة خمس وع ت للم  كان

ى  ضمونة عل ة م نة خدم لس ل  . الأق فاء العام دم ش ة ع ي حال ھ  وف د إجازت  بع
صاھا  دة أق یة لم ھر) 6(المرض ذي أش ز ال سبة العج دي بن ب التقاع ستحق الرات  ی

ة المختصة  اتقدره اللجنة الطبی دإذا إم ام عن عجز  استمر المرض بع فائھ الت  ش
ساوي  ى % 35ی ا عل دیا جزئی ا تقاع ل راتب نح العام أكثر یم ل ف ز الكام ن العج م

 حالة في المرضي الكامل والتقاعدي نسبة عجزه الجزئي مضروبا بالراتب أساس
راض صیة المستالإم ة ع ة الطبی وز للجن ة یج د إن والخبیث رر تمدی ھ تق  إجازت

  . تبر عاجز  سنة وبعدھا یعأقصاھاالمرضیة لمدة 
  

  التنمیة في الحق: 38-37 المواد

 الاقتصاد العراقي إصلاح الدولة تكفل ( إلى الدستور من 25 المادة أشارت -171
ٍ اقتصادیة حدیثة وبما یضمن استثمار كامل موارده، وتنویع مصادره، أسسوفق 

 واعتمد العراق تدابیر مختلفة لمكافحة الفقر .) وتشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ
 مع البنك الدولي  لتخفیف الفقر في العراق وذلك بالتعاونسیتراتیجیةامنھا اعتماد 

من خلال تنفیذ برامج وأنشطة تؤدي إلى تحسین نوعیة حیاة السكان الفقراء والتي 
أظھرت النتائج حصول انخفاض طفیف في نسبة الفقر في العراق حیث كانت 

   . 2012عام % 18,9 إلى وانخفضت 2007في عام  % 22,9
 بالأسعارمالي  الفرد من النتائج المحلي الإجنصیب متوسط حقق لقد -172

 الأولمقارنة بالربع % 7,3 بنسبة ا ارتفاع2012الجاریة للربع الثاني من عام 
 إلف 146 الفرد الشھري في العراق من إنفاق متوسط عوارتف  2012من عام 

 أي% 70 بزیادة تقترب من 2012 دینار عام إلف 247 إلى  2007دینار عام 
               فردا تنفق شھریا 6,7ھا   في العراق التي یصل متوسط حجمالأسرة إن
 على السلع والخدمات بضمنھا حاضرملیون دینار في الوقت ال) 1,508,000( 

 التي التحدیات وإن.  التي تمتلك وحدة سكنیة للأسر التقدیر أو الحقیقي الإیجار
 التـخفیف من الآثار السلبیة  ھي تواجـھ تنفیـذ إستراتیجیة التـخفیف من الفقر

 الحكم ضمان و الأمن والاستقرارضمانوللإصلاح الاقتصادي على الفقراء 
  . الرشید

 أن خلق البیئة الملائمة لتنفیذ الإستراتیجیة یتطلب أن تضع الحكومة تحقیق -173
 وفي دولة المؤسساتعلى رأس أولویاتھا في الحكم وإرساء " الحكم الرشید"

إدارة الاقتصاد وتحسین أداء الإدارة العامة ومحاربة الفساد، وغیرھا من 
 وزیادة كفاءة عیةالإجراءات الكفیلة بتحسین البنیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتما

الأداء الحكومي وتحسین آلیات صنع القرار ووضع السیاسات وإرساء وتطویر 
  . المؤسسات الداعمة للنمو الاقتصادي

  )39 المادة ( الصحة في الحق
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 في دعم 2003 ساھمت السیاسات التي اتبعتھا وزارة الصحة  بعد العام لقد -174   
 وتحسین الخدمات حیث كان لعاجلةت االقطاع الصحي من خلال التصدي للاحتیاجا

 الأولیةلھا دور كبیر في النھوض بالفعالیات والأنشطة التي تعزز الرعایة الصحیة 
 نسبة وبلغت، )  الانتقالیة وغیر الانتقالیةراضكالتحصین ، السیطرة على الأم(

 إقلیم مع 2012 للدولة لسنة امةمن الموازنة الع% ) 5,4( موازنة وزارة الصحة 
كما ازدادت المبالغ المخصصة لعلاج ، % ) 4,8 ( 2013وبلغت عام  ، ردستانوك

 2012 قیاسا بالعام ى اكبر من المرضإعدادالمرضى خارج العراق لغرض تغطیة 
حالة ) 22( الرضع الأطفالكما شھد الوضع الصحي تقدما فقد بلغ معدل وفیات ، 

   .2011اة في العام وف) 31,9( كانت إنولادة حیة بعد ) 1000(وفاة لكل 
 2013 وفاة في العام 28  دون الخامسة من العمرالأطفال معدل وفیات بلغ -175
وبلغت نسبة  .   2011عام ) 37,02(  كانت أنولادة حیة بعد ) 1000(لكل 

 في حین سجلت عام 2013عام % ) 93( طبي بإشرافالولادات التي تجري 
 یخص  ماأما،  بالملاریا 2013 عام إصاباتولم تسجل ،  %) 90,9 (2011

  إصابةحالات  ) 12(  فقد سجلت عدد) الایدز ( فیروس نقص المناعة المكتسبة  
  .إصابةحالة ) 11  (إلى نخفضت ا2011 وفي العام ،4وبلغت عدد حالات الوفاة 

  .%94,5 الحصبة  لقاح ( :2012 وقد غطت الحملات التلقیحیة للتلقیح للعام -176
 .ولثلاث جولات % 81 الفموي والثلاثي الأطفال شلل لقاح .% B.C.G  95 لقاح
   .)   ولثلاث جولات B   ( 79,7( الفیروسي نمط الكبد  لقاح
 (       كانتإنبعد ) 239 (2012 الحكومیة عام مستشفیات مجموع البلغت -177
 جھود حثیثة تبذلھا المؤسسات الصحیة لتحسین واقع وھناك 2011عام  ) 231

 -2009 للأعوام لوزارة الصحة الإستراتیجیةالخدمات الصحیة المقدمة تنفیذا للخطة 
 ذات العلاقة وقد تكللت ھذه الجھود بالعدید من الوزارات وبالتنسیق مع كافة 2013

 : منھاالانجازات 
 ذي قار  ، لىدیا( ت  في المحافظا2010 مستشفیات في عام 3 إنشاء ،

 إقلیم مستشفیات في محافظات 5 سریر و 120،  سریر 21وبسعة ) تالكو
  .2012 في عام مستشفى 32 وتوسیع تأھیل وتم ردستانوك

 مركز في عموم 30 وتوسیع الأولیة مركز للرعایة الصحیة 138 إنشاء 
  .الإقلیمالعراق مع 

 11 ھیل مركز تخصصي وتوسیع وتأ14 إنشاء.   

  : الوطنیة للصحة الإنجابیة وصحة الأم والطفلالإستراتیجیة

 إلى خفض مراضة ووفیات الأمھات وتطبیق الإستراتیجیة  تھدف ھذه -178
 ضمن المتابعة المؤسساتیة المساءلة الأمنیة والترشیح اللفظي والاكتشاف السریع

ھدف  أسباب وفیات الأمھات بھدف تقلیل معدلاتھا للوصول إلى العنللتحري 
 1990 قیاسا مع المعدل في 2015الخامس من الأھداف الإنمائیة للألفیة بحلول 

 وفاة لكل مائة ألف ولادة حیة وحسب مسح وفیات الأمھات الذي 117حیث كانت 
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 100000 وفاة لكل 291 كان معدل وفیات الأمھات في عموم العراق 1999نفذ في 
 حیة لادة و100000 لكل 84 مئة ألف ولادة حیة حیث انخفض ھذا المعدل إلى

 وحسب إحصائیات وزارة 2007_2006حسب مسح صحة الأسرة العراقیة في 
وتم إطلاق  ، 2012 ولادة حیھ في عام 100000 وفاة لكل 25الصحة فأنھا بلغت 

الإستراتیجیة الوطنیة للصحة الإنجابیة وصحة الأم والطفل بموجب قرار مجلس 
 وان 2017- 2013 للفترة من 4/6/2013اریخ  بت2013لسنة ) 226(الوزراء رقم 

 بحلول عام ( یتلخص في تحقیق الرؤیا التالیةیةھدف وزارة الصحة لھذه الإستراتیج
 نأمل أن نرى كل امرأة وطفل في العراق أصحاء یعیشون في بیئة صحیة 2017

أمنھ وھذه الرؤیا تحمل منظورا واسعا وشاملا یتحقق من خلال تبني رسالة وزارة 
نظام صحي یعتمد الرعایة الصحیة الأولیة كمرتكز ((حة والتي تتلخص بالتالي الص

أساسي یضمن خدمات صحیة تلبي احتیاج الفرد والمجتمع وفق المعاییر الصحیة 
 لبناء وإدامة الخدمات الصحیة للمستویات هالعالمیة قدر الإمكان من خلال قیادة كفؤ

فات نوعیة عالیھ والعمل إقامة الخدمات كافة الأولیة والثانویة والثلاثیة وبمواص
  )).مابین القطاعین العام والخاص

 الماضیة افتتاح عدد من المراكز الأعوام فقد تم خلال ردستانو كإقلیم في إما -179
 أصبح لتقدیم الخدمات الصحیة للجمیع بحیث ردستانوالصحیة في جمیع مناطق ك

) 69(مركز في اربیل و) 165(عدد المراكز الصحیة في المناطق خارج المدن ھي 
) الصحة للجمیع(كما تم استحداث قانون . في السلیمانیة ) 395(مركز في دھوك و

  بأفضل الخدمات الإقلیم تمتع كل مواطن في إلى والذي یھدف ردستانو كإقلیمفي 
 ھناك مركز صحي إن كما  .  عرقھأو دینھ أوالصحیة بغض النظر عن جنسھ 

 حیث ردستانو كإقلیم المعوقین في كل محافظة من محافظات بالأطفالمتخصص 
   . الإمراض الخاصة بجمیع والأدویةیتمتع ھذا المركز بكافة العلاجات 

 الشھریة لمرضى العوز نحةقانون الم ( 2011 لسنة 36 القانون قم وصدر -180
 المصابین بھذا المرض نتیجة معالجتھ من مرضىالالذي یمنح بموجبھ ) المناعي

وحل ھذا القانون محل ، بمادة العامل الثامن المستورد من شركة ماریو الفرنسیة 
 التدخین رقم  كافحة صدر قانون مكما . 2005 لسنة 33 الوزراء رقم جلس مأمر
نقل  العامة ووسائط الالأماكن مكافحة التدخین في إلى والذي یھدف 2012 لسنة 19

  .  وتوعیة المجتمع بمخاطر التدخینةالعام

      البیئي في العراقالوضع

دمات -181 صالحةخ شرب ال اه ال ارت   :  می ة أش ة الوطنی ة التنمی  – 2010 خط
 بتطور منظومات تجھیز میاه الشرب والصرف الصحي بشكل مضطرد مع 2014

تطور الإمكانیات المادیة والبشریة للبلد بحیث بلغ العراق مراتب متقدمة في المنطقة 
شرب  الحة لل اه ص ى می صلون عل ذین یح سكان ال سبة ال ت ن ال وبلغ ذا المج ي ھ ف

ضریة و%) 95( اطق الح ة ون%) 75(للمن اطق الریفی ذین للمن سكان ال سبة ال
  . %) 50(والریف %) 75(یحصلون على خدمات الصرف الصحي في الحضر 
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 فأن نسبة المخدومین من اق العرردستانو كإقلیم فیما یخص منطقة أما  - 182  
في مركز المحافظة موزعة على %) 92( للشرب فھي تبلغ الصالحةالمیاه 

 أطرافمن المخدومین في %) 60(ونسبة )  ، دھوك ، السلیمانیةاربیل (محافظات 
ًیومیا  ) 3م924,600(المحافظات حیث یقدر نسبة المیاه المنتجة الصالحة للشرب بـ 

   . الإقلیمموزعة على محافظات 

 العراق حالیا على یعمل : الصرف الصحي وخدمات جمع النفایاتخدمات -183
زیادة نسبة السكان المخدومین بخدمات الصرف الصحي بعد سنوات من انھیار 

 لإنشاءواستثمرت البلدیات زیادة  التخصیصات المالیة لھا ،  للعراق لتحتیةالبنى ا
ـ لكل :ًأولا  ( إلى الدستور العراقي من 33 تشیر المادة و. مشاریع البنى التحتیة فیھا 

ـ تكفل الدولة حمایة البیئة والتنوع  :ًثانیا.   ٍش في ظروف بیئیة سلیمةفرد حق العی
 لسنة 27 قانون حمایة وتحسین البیئة رقم  وصدر،  )  والحفاظ علیھماالإحیائي

 المحیط من لھواءنظام حمایة ا ( 2012 لسنة )4( كما  صدر النظام رقم 2009
 وتحسین نوعیتھ من خلال لتلوث الھواء المحیط من احمایةلغرض ) التلوث 

  .السیطرة على مصادر التلوث 

  النفسیة والجسدیة الإعاقات في توفیر الحیاة الكریمة لذوي الحق: 40 المادة 
 الدولة المعاقین وذوي ترعى  ( على من الدستور 32 المادة تنص -184

 وینظم ذلك ، الاحتیاجات الخاصة، وتكفل تأھیلھم بغیة دمجھم في المجتمع
 اتفاقیة إلى العراق انضمام قانون ( 2012 لسنة 16 القانون رقم وصدر) . نبقانو

 قانون رعایة المعاقین وذوي صدر كما ) الإعاقة ذوي الأشخاصحقوق 
وما زال مشروع قانون دائرة رعایة  ، 2013 لسنة 38 الخاصة رقم جاتالاحتیا

 والمقدم من قبل وزارة العمل ذوي الاحتیاجات الخاصة معروضا على البرلمان
  .والشؤون الاجتماعیة 

 في العراق خلال السنوات الماضیة  وما الإرھابیة الأعمال ونظرا لتصاعد -185
خلفتھ من ازدیاد في حالات العوق الجسدي فضلا عن حالات العوق الجسدي 
التي رافقت الحروب العراقیة خلال السنوات الماضیة فقد ازدادت حالات العوق 

 مناسبة للتعامل مع ھذه إجراءاتفي العراق بشكل كبیر مما استدعى اتخاذ 
 العامة الأمانة أولتفقد ،  الكریمة لھم اةی الحري المجتمع وتوفیالشریحة المھمة ف

 بتوجیھ المؤسسات الحكومیة حةیلمجلس الوزراء العراقي اھتماما بالغا بھذه الشر
  تصمیمد عنالإعاقة ذوي الأشخاص المناسبة لتامین متطلبات الإجراءاتباتخاذ 
عیة والطبیعیة لتلبیة احتیاجاتھم وتكییف البیئة الاجتما،  تنفیذ المشاریع أوالمباني 

 استثناء من شروط مھأوضاع تتناسب مع ة لھم باستیراد سیارات خاصحاوالسم، 
 خاصة في المؤسسات الحكومیة لاستقبال أماكنوتھیئة ، الاستیراد في العراق 
 العامة الأمانةكما وجھت ،  وتسھیل مراجعاتھم الإعاقةالمراجعین من ذوي 

 من الوحدات السكنیة في المجمعات الحكومیة عددلمجلس الوزراء بتخصیص 
وتمكین  ، الإعاقةمن الدرجات الوظیفیة لذوي % 3 وتخصیص الإعاقةلذوي 

 وسائل النقل والاتصالات والمرافق إلى من الوصول عاقةالإ ي ذوالأشخاص
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 أقصى المعاق من بلوغ  لتمكینالتأھیل وإعادة التأھیلوضمان الحق في ، العامة 
 متابعة وصندوق آلیة وتأسیس،  ومشاركتھمإمكاناتھمقدر من الاستقلالیة وتطویر 

 وزارة الصحة إستراتیجیة من خلال الإعاقة ذوي الأشخاصخاص لدعم حقوق 
 الصناعیة الإطراف تاھیلیة ومراكز وورش ًابرامج تتضمن والتي 203-2017

  . ي المجتمعي بحقوق ھذه الفئة  الوعوتعزیز  .التأھیلومستشفیات 

 العمل وزارة  استحدثت دائرة رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة في -186 
 ئرة الفنیة الرئیسیة مرتبطة بداأقسامھا كانت إن بعد 2007  عاموالشؤون الاجتماعیة 

 دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ذات أھم إحدىالرعایة الاجتماعیة وھي 
 أعمارالتخصص الفني والتي تھتم بتربیة ورعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة من 

 دائرة ذوي لىً لكلا الجنسین وتتوالإعاقات أنواعالحضانة فما فوق والمختلف 
ً  ظاھرة العوق في المجتمع ورعایة المعوقین بدنیاتقلیصالاحتیاجات الخاصة مھام  

  التعلیم لھم وزجھم في سوق العملًوعقلیا عن طریق تقییمھم وتأھیلھم وتوفیر فرص
ً القادرین على العمل كلیا بغیرًحسب قدراتھم تمھیدا لدمجھم في المجتمع والعنایة 

ً للمعاقین القادرین على العمل جزئیا بعد تأھیلھم في الملائمة فرص العمل توفیرو
 التنسیقو ةالإنتاجی والجمعیات المحمیةعابھم في الورش معاھد التأھیل المھني واستی

 برعایة المتعلقةمع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمیدان العمل الاجتماعي 
 وتطلعاتھا في تعزیز تلك الدائرةذوي الاحتیاجات الخاصة بالشكل الذي یخدم مھام 

ھا الاستیعابیة والاستجابة  التابعة لھا وتوسیع طاقاتالوحدات المھام من خلال تطویر
  منالمذكورة تنفیذ المھام یتمو. للمتطلبات الاجتماعیة ذات الصلة بعمل ھذه الوحدات 

،  تشخیص العوق مركز والمراكز المرتبطة بھذه الدائرة ومنھا  لفنیة االأقسامخلال 
 دًمعھدا في بغدا) 17( المركز على یشرف الذي العوق العقلي والنفسي  مركز

ًمعھدا منھا ) 34( العوق البدني  ویضم  مركز )الرجاءمعھد (والمحافظات بأسم 
بأسم معاھد (في المحافظات  ) 15(منھا في بغداد و) 7(ًمعھدا للصم والبكم  ) 22(

 على بغداد زعة المھني موللتأھیلخمسة معاھد ) 5( للمكفوفین ومعاھد) 5(و ) الأمل
  الإنتاجیةورش المحمیة والجمعیات التعاونیة  قسم الفضلا عن . وبعض المحافظات 

منھا في بغداد ) 3 (إنتاجیةجمعیات ) 8(ورش محمیة في بغداد و) 4 (بھ ترتبط الذي
 رعایة المعاقین شدیدي یتولى الذيً  العاجزین كلیاوقسموالباقي في بعض المحافظات 

 وزارة وتقدم ، كربلاء في والأخر في بغداد دھما احإیوائیین في دارین الإعاقات
 صناعیة وكراسي متحركة إطرافالصحة الخدمات الصحیة المناسبة لھذه الفئة من 

  .  ورعایة صحیة وغیرھا

  التعلیم في الحق : 42 ، 41 المواد

عام % 5,2 العام للدولة من الإنفاق إجمالي حصة قطاع التعلیم من ارتفعت -187
 إلى النسبة في الموازنة العامة  وارتفعت  2006عام % 10,8 إلى 1997

 ھناك زیادة في عدد المدارس إن كما 2013عام % 6,4 و 2012عام % 6,9
 وازداد نسبة الطلبة 2010 مقارنة بالعام 2011عام % 7,3 بنسبة الإجمالي

 الھیئات التدریسیة بنسبة أعضاءخلال المدة نفسھا وارتفع عدد % 7,6بنسبة 
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 معدل الالتحاق الصافي وارتفع ، 2010عام    مقارنة بال2011 امع% 3,2
   .  2010 مقارنة بالعام 2011عام % 6,7بنسبة 

ر إن -188 سیاسي التغیی ذي ال راق في حصل ال ة نحو والتحول الع  الدیمقراطی
وي النظام في النظر إعادة تطلبت الجدیدة السیاسیة والممارسات ي الترب  العراق

 سبحانھ با الإیمان على ارتكزت حیث جدیدة تربویة فلسفة وضع نتاجھا وكان
الى ار وتع سان واعتب ة الإن ة قیم ع أساس والأسرة عالی ى المجتم ة وتتبن  الدول

ى المحافظة ا عل ا كیانھ ة وقیمھ ة الدینی ة والأخلاقی ة وان والوطنی ة التربی  عملی
ة ة اجتماعی ستمد وعلمی سھا ت ة المجتمع خصائص من أس ھ الدینی ة وقیم  الوطنی

 الدستور مبادئ من التربویة الفلسفة انطلقت و .والإنسانیة والقومیة والاجتماعیة
 ویحترمً وشعبا أرضا واستقلالھ العراق وحدة یضمن والذي 2005 لعام العراقي

 المراحل في للمواطنین المجاني التعلیم وحق الأساسیة وحریاتھ الإنسان حقوق
دأ وتحقیق الأمیة بمحو والالتزام كافة الدراسیة افؤ مب شر الفرص تك یم ون  التعل

شكل وربطھ فروعھ بكل داف ومتناسق مخطط ب ة لأھ ا التنمی شئة یضمن بم  تن
 في الدیمقراطیة مبدأ إطار في وذلكً وصحیاً وتربویاً علمیا البناء متكامل إنسان
 والفنیة والعلمیة الفكریة الحیاة مجالات سائر في والإبداع التفوق وتشجیع التعلیم
ین الالتحاق وتیسیر والنائیة الریفیة المناطق لسكان خاصة عنایة وایلاء  للمتعلم

سات ة بالمؤس ز التربوی ة دور وتعزی ي التربی اھم روح ترسیخ ف اون التف  والتع
  . والدولیة والإقلیمیة الوطنیة الأصعدة على والسلام

ا شكلت -189 ة علی ة لجن ة العراقی داد الحكوم تراتیجیة لإع ة الإس ة للتربی  الوطنی
سنوات  یم لل ة 2020-2011والتعل ات الدولی ع المنظم سیق م اون والتن  وبالتع

ذي ) الیونسكو ، الیونیسیف ، البنك الدولي( ر ال وطني الكبی ل ال ذا العم لانجاز ھ
ىیھدف  وفر فرص التعإل وي وتعلیمي ی ق نظام ترب یم خل ا ل ع بم تعلم للجمی  وال

ع  ات المجتم ق متطلب ضریحق اء  ویالمتح ي بن سانسھم ف ادئ الإن خ مب  ویرس
  .الإنسانالمواطنة الصالحة والدیمقراطیة وحقوق 

    :الأمیة  محو

 الدراسة وتكون  سنة )55-15 ( من الأعمار الأمیة محو مراكز في یقبل -190
 من الأمیة محو مركز یفتحو سبعة منھا لكل والتكمیلي الأساسي مرحلتین في
 قانون وألغي ،فأكثر دارسین ) 10( توفر إذا للتربیة العامة المدیریات قبل

 23 رقم الأمیة قانون محو وصدر، 1978 لسنة 92 رقم السابقة الوطنیة الحملة
كما بادرت الحكومة العراقیة  ، الأمیة شكل الھیئة العلیا لمحو الذي 2011لسنة 

 إلى التي تھدف الأمیة مبادرة محو لإطلاقوبالتعاون مع الیونسكو في العراق 
على جمیع المستویات بحلول عام % 50 بنسبة الأمیةبناء وتطویر وتقلیل 

 عدد مراكز محو بلغو الأمیة الوطنیة لمحو الإستراتیجیة من خلال 2015
 الأساسمركز وعدد الدارسین لمرحلة ) 5926 (2013 لتعلیم الكبار لعام الأمیة
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وبلغ عدد المحاضرین ) 335,002( والإناث) 168,602(من الذكور 
 ) .33090(وعدد المعلمین ) 19,539(

 بفتح مراكز للإقلیم فقد قامت وزارة التربیة التابعة ردستانو كإقلیم في إما -191
 وجود إلى 2011-2010 الكبار حیث تشیر إحصائیات أمیةمتعددة لمحو 

 422مجموعھ  ما إيمركز للإناث ) 290( للذكور و الأمیةمركز لمحو ) 132(
  . الإقلیمي لمحو الأمیة فمركز

  :  مراكز الیافعین ومكافحة التسرب  

 مراكز خاصة ت جھود مكافحة التسرب من المدارس فقد فتحإطار وفي -192
-2010 لعام ً مستقلاًمركزا) 85 (ھا عددبلغللمتسربین  تعرف بمراكز الیافعین 

صف لعام ) 353( وعدد الصفوف الملتحقة مع مدارس التعلیم العام 2011
 المراكز في ) 9183(  ھو) الیافعین( عدد الدارسین إما ، 2011- 2010

   )1491(المستقلة وعدد الملتحقین بالصفوف الملحقة مع مدارس التعلیم العام 
 للفئات منھ تسربوا أو الابتدائي التعلیم عن تخلفوا الذین الیافعین العملیة تستھدف
 البنین وتشمل بھم خاصة صفوف أو مدارس في الانتظام من أعلاه العمریة
 مھارات على خلالھا یحصلون سنوات 4 المراكز في الدراسة  مدةوالبنات
 معادلة شھادتھم وتكون خاصة مناھج وفق والریاضیات والكتابة القراءة

    .الابتدائیة للدراسة

  :التسرب ظاھرة من للحد المتخذة التدابیر 

 الحد إلى من ظاھرة التسرب فقد تم العمل بمجموعة من المشاریع تھدف وللحد -193           
 منظمة من  بدعمالمسرع التعلیم من ظاھرة التسرب من التعلیم ومنھا مشروع

 أو بالتعلیم  یلتحقوالم الذین ویشمل  سنة18-12 من العمریة الفئة یستھدف الیونیسیف
 وبالتعاون الفتیات لتعلیم المعارف نور ومشروع،  الابتدائیة المرحلة لإنھاء تسربوا

 متسربة فتاة 100 تعلیم منھ  الھدفوالعلوم والثقافة للتربیة الإسلامیة المنظمة مع
 ومن خلال وزارة التربیة والحكومة ، سنة 18-10عمر من الدراسة لمقاعد وتاركة

عازمة على تخفیض نسبة التسرب على المستوى الرسمي لمراحل التعلیم العام 
 نسبة التسرب من انخفضتالابتدائي والثانوي وعن طریق التعلیم الموازي حیث 

 ، 2013- 2012في عام % 1,8 إلى 2005-2004للتعلیم الابتدائي في عام % 36
 إلى 2005-2004عام % 3,1سبة التسرب من  نانخفضتوفي مرحلة الثانویة 

 وحسب ردستانو أما بالنسبة للتعلیم المسرع في إقلیم ك 2013-2012 عام 2,4%
 إيمدرسة مختلطة ) 89(مدرسة للذكور و ) 51( فأن ھناك 2011- 2010 إحصائیات

 جھود حثیثة تبذل في الإقلیم للحد إلىمدرسة في الإقلیم ، بالإضافة ) 140(مجموع 
  . ًسرب الطلاب من المدارس وخصوصا الإناث منھم من ت

  :  ومناھج التعلیم الأقلیات
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 المسیحیة الدیانة بكتب تعنى متخصصة مناھج وحدة وزارة التربیة تضم -194
 التي المدارس تتبعو  )والإعدادیة والمتوسطة الابتدائیة(  كافة الدراسیة وللمراحل

 الذي الایزیدي الدیني المنھج ردستانوك إقلیم  خارجالایزیدیة الدیانة فیھا تدرس
 شھدت المدیریة العامة فقدإما بالنسبة للقومیات .  وردستانك إقلیم مدارس في یدرس

 حیث 2003 في وزارة التربیة انطلاقة كبیرة بعد إحداث ردیةوللدراسات الك
 إلى دائرة مسؤولیاتھا الإشراف على تدریس لغات قومیة عراقیة أخرى فتأضی
 الأدیان العراقیة تدریس ،السریانیة ،الارمنیة ،إضافة إلى الإشراف على ردیةو،الك

 ردو مدرسة الكافتتاح للدراسة باللغات القومیة وإشراف استحداث وحدة تمالأخرى و
 ة الرصافتربیةالفیلین في منطقة الصدریة ضمن الرقعة الجغرافیة للمدیریة العامة ل

 وصفوف للدراسة باللغات القومیة حیث تم  روضات ومدارسفتحو.بغداد/ الثانیة
 ما إما . والسریانیة في بغدادلتركمانیة واردیةوفتح ثلاث ریاض أطفال باللغات الك

 الأقلیات یتمتعون بحقھم المشروع بالتعلیم وھناك إنیخص التعلیم السریاني حیث 
لیات  عامة للتعلیم للأقت فأن ھناك مدیریاردستانو في إقلیم كللأقلیاتمدارس 

 بتلك الأقلیات ذو مناھج موحدة مع الإقلیم ولكن خاصةكالتعلیم التركماني والتعلیم 
  .   لتلك الأقلیات إلامباللغة 

 عن عدد المدارس المشمولة بتدریس اللغة السریانیة إحصائیة یمثلان أدناه والجدولان
  -:واللغة التركمانیة 

  التركمانیة اللغة     

 -2010 المدارس عدد  الدراسةنوع
2011 

-2011 المدارس عدد
2012 

-2012 المدارس عدد
2013 

 27 26 24  الاطفالریاض
 ابتدائیة مدارس

 59 52 53 اساس

 ابتدائیة مدارس
 231 230 224 شمول

 7 22 18  اساسمتوسطة

 49 45 43  شمولمتوسطة

 15 2 2  اساسثانویة

 58 54 43  شمولثانویة

 17 37 20  شمولاعدادیة

 8 5 5  شمولمھني

 4 3 3  المعلمینمعاھد

 475 476 435 المجموع
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  اللغة السریانیة 

عدد المدارس في تربیة                                        السنة
 بغداد الرصافة الثانیة

عدد المدارس في تربیة                      
 نینوى

عدد المدارس في تربیة
 المجموع الكلي كركوك

2010-2011 34 88 4 126 

2011-2012 34 105 4 148 

2012-2013 34 110 4 148 
  

  

  

  

  :  التمییز استنادا للجنس في التعلیم عدم

 مجال في والرجل المرأة بین یمیز التربیة وزارة في تشریع إي یوجد لا -195
 وزارة عملت حیث الجامعیة الدراسات وحتى الأطفال ریاض من ًبدءا التعلیم
 من  )إناث - ذكور( الجنسین ومن للأطفال الإلزامي التعلیم توفیر على التربیة

  . 1976 لسنة 118 رقم الإلزامي التعلیم قانون بموجب سنوات 10 إلى 6 سن

  : ومجانیة التعلیم إلزامیة

 لسنة ) 118 ( رقم الإلزامي التعلیم قانون من الأولى المادة إلى ًاستنادا -196
 الأولاد لجمیع وإلزامي مجاني الابتدائیة الدراسة مرحلة في التعلیم  فان1976

 فیما یخص منطقة إما ،  مجاني لجمیع المراحل الدراسیة ھوو )إناث – ذكور(
 الأطفال مرحلة ریاض من فأن التعلیم فیھا مجاني ابتداء ردستانو كإقلیم

 الصف التاسع دون تمییز ولا یوجد إلى الأول التعلیم تبدأ من الصف وإلزامیة
 من قبل الطلبة المسجلین في المدارس الحكومیة دفوعات رسومات وإيھناك 

  .ًویتم توزیع كتب الدراسة مجانا على الطلبة 

در -197 م ص ة رق انون وزارة التربی سنة  22 ق تنادا  ، 2011 ل ىواس ام إل  إحك
انون وزارة التر م ق ات رق درت التعلیم د ص ة  فق سنة) 1(بی ة 2012 ل  الخاص

درات الخاصة للإلى التي تھدف التربوي بالإرشاد ة الق ذ تنمی  وتبصیرھم تلامی
ولھ دراتھم ومی در . مبق ة وص د الحكومی ات والمعاھ ة الجامع ة طلب انون منح  ق

كما صدر قانون منحة تلامیذ وطلبة المدارس  ، 2012 لسنة 64العراقیة رقم  
م ا سنة 3لحكومیة في العراق رق انونین سیحصل 2014 ل ذین الق   وبموجب ھ
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ى  نھم عل ھریة تعی ة ش نح مالی ى م ة عل ات الحكومی دارس والجامع لاب الم ط
  . المالیة اللازمة لدراستھم وتخفف عن كاھل ذویھم الأعباءتحمل 

  التحدیات والتوجھات المستقبلیة :  الثالث الجزء 

 لقد مثلت توجھات العراق لمرحلة ما بعد التغییر نقلة نوعیة في التعامل  - 198  
 المنظومة العربیة أو سواء في المنظومة الدولیة الإنسانمع اتفاقیات حقوق 

 اغلب الاتفاقیات التي اعتمدتھا إلىفقد انضم العراق  ، الإنسان لحقوق والإسلامیة
وتنفیذا لضرورات بناء المجتمع   الإنسان بأھمیة منھ إیماناتلك المنظومات 

    .ونالدیمقراطي ومجتمع سیادة القان

 وحمایة حقوق احترام ھذه السیاسة الجدیدة سوى انتھاج یھدف العراق في لم -199
 مقابرو الإنسان وتعزیزھا بعد عقود من الحرمان وانتھاكات حقوق الإنسان

 من الضحایا الذین سقطوا على ید النظام الآلاف مئات تجماعیة ضمت رفا
  الانتھاكات التي تعرض لھا الشعبأنواعالدیكتاتوري السابق  فضلا عن مختلف 

  .العراقي بمختلف طوائفھ ومكوناتھ

 الإنسان للعراق لتنفیذ الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق  الأكیدة الرغبة إن -200
نونیة ویعتمد سیاسات مھمة لتنفیذ تلك جعل منھ یسارع بناء منظمة دستوریة وقا

 التام لحقوق الإعمال زال بما یضمن ماو بناء منظومتھ القانونیة أعادالاتفاقیات فقد 
 حظیت بموافقة المجتمع الإنسان كما وضع العراق خطة وطنیة لحقوق الإنسان

 تلك الخطة خطة أدمجتوقد ، المدني ومختلف القطاعات في المجتمع العراقي 
  مناقشتھ تقریر الاستعراض إثناء لتنفیذ التوصیات التي قبلھا العراق أخرى

   .2010 عام الأولىالدوري الشامل في دورتھ 

 العراق العدید من السیاسات المھمة لتنفیذ التزاماتھ في مجال حقوق ووضع -201
 والدولیة الإقلیمیة یكون العراق عضوا فاعلا في المنظومة إن بما یضمن الإنسان

 الإنسان الكثیر من التطور في واقع حقوق أنتجتوھذه السیاسیات ، على حد سواء 
 والحقوق المدنیة الإعاقة ذوي والأشخاص والطفل ةرأكالمفي مجالات عدیدة 

  . وحمایة البیئة والتنمیة والتسامح والسلم الاجتماعي لعنف من اوالحدوالسیاسیة 

ا الجھد ویتعامل بكل مصداقیة مع ملف حقوق  كان العراق یعمل بھذوإذا -202
فان  ، الإنسان مؤسسات فعالة لحمایة وتعزیز احترام حقوق ئ وینشالإنسان

 فیھ بالشكل الذي الإنسانالتحدیات لم تكن سھلة وما زالت تؤثر في ملف حقوق 
 أھم إجمالویمكن  . الإنسان التمتع التام بحقوق الأحوال في الكثیر من أعاق

  : في العراق الإنسانت التي تواجھ ملف حقوق التحدیا
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 وبشكل خاص في الإنسان تحدیات التمتع بحقوق أھم وھو یمثل الإرھاب - 1
 ات السیاسفیذ من تن متواصلة وھو ما یحدإرھابیةالمناطق التي تتعرض لھجمات 

 لضحایا ة الرسمیالإحصائیاتوتوضح ، الحكومیة لتعزیز الحقوق والحریات 
 . حجم ھذا التحديالإرھاب

 على مدى عقود طویلة على الإنسان الكبیر من الانتھاكات لحقوق الإرث  - 2
ید النظام الدكتاتوري البائد وھو من بین التحدیات الكبیرة والذي یستلزم سنوات 

  .أثاره لإزالةطویلة من العمل 

  كانت ثقافة مغیبة عن المجتمعإن في العراق بعد الإنسان ثقافة حقوق حداثة - 3
 .العراقي 

 كل التحدیات فان العراق لم یتوقف عن العمل الدؤوب لبناء منظومة حقوق ورغم
  . مھما في بناء ھذه المنظومة دورا عربي للمیثاق ال للانضمام  وسیكونالإنسان

  


